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بقدر كبیر من الإهتمام، خاصة بعد في العصر الحدیثحظي القانون الدولي الإنساني 

البشریة في العصر الحدیث مثل الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، ما أدى شهدتهاالحروب التي 

، دورها الأساسي الاختصاصإلى ظهور هیئة الأمم المتحدة، وهي منظمة عالمیة النطاق، سیاسیة 

.تحقیق التعاون الدولي في مختلف المجالات

دح لقواعد القانون الدولي بسبب المآسي والمعانات التي شهدتها البشریة، وكذا الخرق الفا

القوة، استخدامإلى النص على منع الأمم المتحدةالإنساني أثناء الحربین العالمیتین، سعت منظمة

الدولیة.في العلاقات  باستخدامهاأو حتى التهدید 

قواعد  منها وغیر الدولیة، ولتطبیق و تنفیذسعیا وراء أنسنة النزاعات المسلحة، الدولیة 

، من بینها لبلوغ أهدافه من خلال تكریس هیئاتهى المجتمع الدوليدولي الإنساني، سعالقانون ال

نجد أعلى هیئة ممثلة للأمم المتحدة، مكلفة بحمایة وتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، 

المتمثل في مجلس الأمن، علما أنه لا یتدخل إلا إذا تم المساس بالسلم والأمن الدولیین، فنجد 

، ساعیا و محاولا إحتواء الأزمات، وذلك بإتخاذ الانتهاكاتفي ساحات متواجداالأمن مجلس

,والإستقرارتدابیر وإجراءات لإعادة الأمن 

لكن رغم كل الجهود والتطورات التي شهدتها العلاقات الدولیة في مجال تحریم اللجوء إلى 

الحرب والقوة، إلا أن ذلك لم یمنع ظهور نزاعات مسلحة حدیثة أكثر إنتهاكا لقواعد القانون الدولي 

ع ، كان لا بد من البحث عن وسائل وآلیات من شأنها أن تدفالانتهاكاتالإنساني، ولردع هذه 

بالمجتمع الدولي ككل ودون إستثناء إلى إحترام والإلتزام بالقاعدة القانونیة الدولیة، ولمعاقبة منتهكي 

هذه القواعد، ومما لا شك فیه أن فعالیة أي نظام قانوني تتوقف على مدى تنفیذ تلك القواعد تنفیذا 

.فعلیا

وذلك بموجب الفصل جلس الأمن عدة إختصاصات،جد میثاق الأمم المتحدة قد منح لمفن

السادس والسابع منه، فیستند للفصل السادس في حله للمنازعات حلا سلمیا، لكن في حال وجود 

تهدید للسلم والإخلال به ووقوع عدوان، فإنه یستند للفصل السابع، وتعود له سلطة تكییف الوضع 

,تخاذه من تدابیرأو یقرر ما یجب إتوصیاتهعلى أنه تهدید للسلم أو عدوان لیقوم بتقدیم 
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بسلطة تمتعیمجلس الأمنمن خلال إستقراء بعض مواد میثاق الأمم المتحدة نلاحظ أنّ 

مع العلم أنه یتعثر بمشاكل وعراقیل عدیدة خلال إلى جانب إختصاصاته الواسعة، اللجوء للقوة

القیود، كما ساعد ممارسته لمهامه هذه، إلا أن قیام النظام العالمي الجدید قد أزاح بعض تلك 

المجلس على العمل لحل الأزمات التي یواجهها، لكن لم یكن لهذا الوضع دون أن یطرح تحدیات 

جدیدة تتعلق أساسا بوضع آلیات فعالة لدعم عمل مجلس الأمن، وذلك قصد تحقیق السلم والأمن 

,الدولیین

ودوره بموجب تحدید إختصاصات مجلس الأمن ة هذا الموضوع في دراسمنیكمن الهدف 

تسلیط الضوء على الآلیات الدولیة التي یستخدمها مجلس الأمن لتنفیذ ، وكذا میثاق الأمم المتحدة

إظهار مدى نجاعة وفعالیة الآلیات التي یستخدمها مجلس الأمن ، ون الدولي الإنسانيقواعد القانو 

تهاكات.أثناء سعیه لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني وحمایتها من الإن

مدى فاعلیة وفعالیة الآلیات هامة تتمحور حولإشكالیة نطرح هذا الموضوعللبحث حول 

.ذ قواعد القانون الدولي الإنسانيتنفیلمجلس الأمن التي وضعها 

للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا هذا البحث إلى فصلین، عرضنا في الفصل الأول الآلیات 

الفصل الثاني فقد في غیر القضائیة لمجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أما 

 .قواعدهذه الخصصناه لدراسة الآلیات القضائیة لتنفیذ 



الفصل الأول

الآلیات غیر القضائیة لمجلس 

الأمن في تنفیذ قواعد القانون 

الدولي الإنساني
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تنفیذ لیتمتع مجلس الأمن، وفقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة، بسلطات فعلیة لإتخاذ تدابیر 

قواعد القانون الدولي الإنساني، وتتضمن هذه التدابیر وضع آلیات من أجل تنفیذ هذه القواعد، 

(المبحث القانون الدوليومن بینها إتخاذ العقوبات الإقتصادیة كآلیة لإلزام الدول على إحترام هذه 

.)لالأو

قتصادیة، أن یتخذ إضافة إلى ذلك، یجوز لمجلس الأمن في حالة عدم نجاعة التدابیر الإ

وسائل القمع العسكري، وذلك بالتدخل بالقوة العسكریة لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك

(المبحث الثاني).لأغراض إنسانیة 
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المبحث الأول:

العقوبات الإقتصادیة كآلیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني:

المتحدة على العقوبات الإقتصادیة كآلیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي ینص میثاق الأمم 

و تعد هذه المطلب الأول)، (ن أن یحدد المقصود الدقیق منها منه، دو 41الإنساني في المادة 

العقوبات من أهم التدابیر التي یتخذها مجلس الأمن لإلزام الدول بإحترام قواعد القانون الدولي 

الإنساني، و هي التدابیر التي إتخذها مجلس الأمن لوقف الإنتهاكات الجسیمة لهذه القواعد خلال 

).(المطلب الثانيعدة نزاعات مسلحة

المطلب الأول:

:قتصادیةمفهوم العقوبات الإ

من المیثاق دون أن یحدد لنا تعریفا دقیقا لها، 41وردت العقوبات الإقتصادیة في المادة 

و تعد أحكام المیثاق خاصة الفصل السابع منه، )،(الفرع الأولال حیث وردت على سبیل المث

لقواعد الأساس القانوني الذي یستند إلیة مجلس الأمن لإتخاذها من أجل وقف الإنتهاكات الجسیمة 

).(الفرع الثانين الدولي الإنسانيالفانو 

:الفرع الأول

الإقتصادیة الدولیة:بتعریف العقوبات ال

لقد وردت عدة تعاریف للعقوبات الإقتصادیة، حیث حاولت عدة اطراف التوصل لتعریف 

ضغط شامل و جامع، بالتالي هناك من الفقهاء من عرف العقوبات الإقتصادیة على أنها:" وسیلة 

.)1(إقتصادیة لتحقیق غایة سیاسیة خارجیة "

.68-67ص. ، ص2009محي الدین جمال، العقوبات الإقتصادیة للأمم المتحدة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة, -1

  ـ
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العقوبات الإقتصادیة هي إجراء إقتصادي، یهدف صاحبه أنّ ةیرىورد تعریف أكثر دق

للتأثیر سلبا على إرادة دولة ما في ممارسة حقوقها لحملها على إحترام إلتزاماتها الدولیة، حیث 

)2(تصبح قراراتها مطابقة لما یفرضه علیها القانون الدولي

الإجراءات من جهة أخرى نجد أن العقوبات الإقتصادیة عبارة عن إجراء أو مجموعة من 

التي تتخذها منظمة الأمم المتحدة في حق بلد أو عدة بلدان، وذلك من أجل الضغط علیها لتغییر 

.)3(سلوكها السیاسي، الإقتصادي، العسكري أو الإجتماعي

كما تعتبر العقوبات الإقتصادیة في التنظیم الحدیث إحدى الأدوات السیاسیة الخارجیة 

ة من وسائل نظام الشریك التجاري، كما تعتبر وسیلیة في إختیارللدولة تأسیسا على مبدأ الحر 

الأمن الجماعي الراسخ في نصوص میثاق منظمة الأمم المتحدة، وقبله في میثاق عصبة الأمم 

.)4(المتحدة، وذلك لإعادة السلم والأمن إلى نصابیهما

ة المخالفة من للعقوبات الإقتصادیة جانبین، الأول وقائي مؤقت، یهدف إلى منع الدول

الإستمرار في إرتكابها للمخالفة، والجانب الثاني عقابي، یهدف إلى إیقاع الضرر بالدولة المخالفة 

.)5(لردعها 

الملاحظ في آلیة "العقوبات الإقتصادیة"، هو غیاب تعریف لها في المواثیق الدولیة، بل 

إقتصر الأمر على ذكر الوسائل المستخدمة لتطبیق هذا النوع من العقوبات، فقد وردت على سبیل 

المثال لا الحصر، وذلك یعود لتطور المجتمع الدولي وتطور الوسائل المستخدمةللضغط على 

منتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما لم ترد تسمیة الإجراءات الإقتصادیة بالجزاءات الدول ال

.24.، ص2000راجع: عبد العال أحمد فاتنة، العقوبات الدولیة الإقتصادیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.9.عبید إخلاص، المرجع السابق، صراجع: بن -3

راجع: ناصري مریم، فعالیة العقاب على الإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة -4

.159.، ص2009-2008الماجستیر فیالعلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة الحاج اخضر، باتنة، 

.114-113ص.  راجع:محي الدین جمال، المرجع السابق، ص-5

  ـ
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الإقتصادیة أو العقوبات الإقتصادیة، بل إن الوثیقتان أشارتا إلى أنواعها وأشكالها فقط، أما تسمیة 

.)6(العقوبات "الإقتصادیة" فقد تم إطلاقها من طرف الفقه الدولي

من میثاق الأمم المتحدة صورا لبعض 41لإقتصادیة أنواع، أین ذكرت المادة نجد العقوبات ا

هذه التدابیر، فتنص على ما یلي: " لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب إتخاذه من التدابیر التي لا 

تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبیق 

ر،ویجوز أن یكون من بینها وقف الصلات الإقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة هذه التدابی

یا وقطع والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كل

.)7(بلوماسیة"العلاقات الد

من بین أهم صور العقوبات الإقتصادیة نذكر:

د بالحظر الإقتصادي منع إرسال الصادرات لدولة ما أو لعدة یقصأولا_الحظر الإقتصادي:

دول، فتقوم المنظمات بفرض هذا النوع من العقوبات وذلك لردع الدول المخالفة لأحكام القانون 

.)8(الدولي أو منعها من القیام بنشاطات غیر مشروعة، أو لمنعها من إستخدام تلك السلع

فهي عبارة عن وسیلة إرغام، وتأخذ شكلا من أشكال القصاص، إستخدمت هذه الوسیلة منذ القدیم، 

.)9(وذلك للتأثیر بها على السكان المدنیین، ولحرمانهم من البضائع التي یحتاجون إلیها داخلیا

الحظر الإقتصادي لا یقتصر فقط على السلع والمواد العسكریة، بل وتمتد إلى كافة السلع 

الحظر الإقتصادي من أخطر صور العقاب التي قد تؤدي إلى والمواد التي تحتاجها الدول، ویعد

إهتزاز النظم الإقتصادي للدول، وحرمان الشعب من السلع التي یحتاجها، وهذا قد یؤدي إلى إثارة 

.)10(غضب الشعب على الحكومة

راجع: قردوح رضا، العقوبات الذكیة: مدى إعتبارها بدیلا للعقوبات الإقتصادیة التقلیدیة في علاقاتهابحقوق الإنسان، -6

مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.12-11.ص.، ص2010-1011

من میثاق منظمة الأمم المتحدة.41أنظر: المادة-7

.36راجع: عبد العال أحمد فاتنة، المرجع السابق، ص -8

.27، ص نفسالمرجعراجع: قردوح رضا، -9

.76راجع: محي الدین جمال،المرجع السابق، ص -10
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تطبیق إجراءات قانونیة تمنع تداول بالإقتصادي فعالا، یجب أن یقترن حتى یكون الحظر

، نوعان، وفیه)11(والواردات من أو إلى أي دولة مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنسانيالصادرات 

وهما الحظر الإقتصادي الكلي، و الحظر الإقتصادي الجزئي:

الحظر الإقتصادي الكلي (العام): –أ 

صدیر أو إیراد أي سلع دون هذا النوع من الحظر یشمل كل أنواع التجارة، أي یمنع ت

أو عبر ممرات معینة، وحتى كما یمكن أن یشمل الحظر الإقتصادي أیضا المرور المائي، ییز،تم

الجوي، وما لا یمكن تفادیه هو آثار هذا النوع من الحظر، فهي بغایة الخطورة على حقوق ر العبو 

الإنسان.

الحظر الجزئي (المحدد):   -ب

لع والمواد، بمعنى أنه ینصب على سلع الحظر الجزئي یشمل جزءا أو فئة معینة من الس

معینة دون سلع أخرى، ویمنع تصدیرها إلى الدولة أو الدول التي المخالفة لقواعد القانون الدولي

الإنساني، وفي هذه الحالة، غالبا ما یكون الحظر منصبا على المواد والسلع التي من شأنها أن

الي تمتنع الدول الأخرى عن تورید الأسلحة لعلمها أن تدعم القوة العسكریة للدولة المعاقبة، بالت

.)12(الطرف المعاقب له أن یستخدمها لیتابع إنتهاكاته لقواعد القانون الدولي الإنساني

ثانیا: المقاطعة الإقتصادیة:

تعتبر المقاطعة الإقتصادیة شكل حدیث من أشكال العقوبات الإقتصادیة، ویقصد بها تعلیق 

.)13(الإقتصادي والعلاقات الإقتصادیة والتجاریة مع دولة ماالتعامل 

فالمقاطعة الإقتصادیة إذن هو ذلك الإجراء الذي یفرض على الدولة المخالفة لقواعد 

القانونالدولي الإنساني، أین تدعوا فیه الأمم المتحدة أعضاءها للقیام بعمل مشتركة ضد الدولة 

.28ص السابق، راجع: قردوح رضا، المرجع -11

بن كرویدم غنیة، التنفیذ الدولي للقانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة حسیبة -12

.37-36 ص. ، ص2008-2007بن بوعلي، الشلف، 

.39راجع: عبد العال أحمد فاتنة، المرجع السابق، ص -13
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، )14(رسة الضغط علیها للتوقف عن ممارساتها غیر المشروعةالمستهدفة بهذه المقاطعة، ومما

  :لانتأخذ شكو 

المقاطعة الفردیة: -أ

تكون المقاطعة فردیة عندما تطبق من طرف دولة واحدة ضد دولة واحدة أو أكثر من دولة، 

وذلك بسبب مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني.

المقاطعة الجماعیة: -ب

المقاطعة التي تطبقها مجموعة من الدول ضد دولة مخالفة لقواعد القانون هي تلك 

من أخطر وأحدث ، وتعدّ )15(الدولیالإنساني، أو ضد مجموعة من الدول المستهدفة بالمقاطعة

أسالیب العقوبات الإقتصادیة، فبالرغم مماتسببه من أضرار للدول المتعاملة مع الدولة المستهدفة 

.)16(ها دور كبیر ومستقبل فیالتأثیر على المنازعات الدولیةبالعقاب، إلا أن ل

ثالثا: الحصار البحري: 

البحري هو من التدابیر التي یمكنق الأمم المتحدة فإن الحصار امن میث42وفقا للمادة 

لمجلسالأمن أن یتخذها في حال تهدید السلم والأمن الدولیین، علما أن هذه الآلیة أقل عنفا، لكن 

یأتي الحصار البحري على أشكال وهي:، و )17(أكثرمرونة من الحروب

الحصار البحري السلمي:  -أ

.87.، صالسابقالمرجعراجع: بن كرویدم غنیة، -14

.34.راجع: قردوح رضا، المرجع السابق، ص-15

.40.راجع: عبد العال أحمد فاتنة، المرجع السابق، ص-16

من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي:" إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة 42تنص المادة -17

طریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یملزم لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ ب41

لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، ویجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعملیات الأخرى 

بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".
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یقصد بهذا النوع من الحصار منع الدخول أو الخروج من أو إلى موانئ الدولة المعاقبة،

وذلكقصد حرمانها من الإتصال بالدول الأخرى عن طریق البحر وذلك بإستخدام القوة 

.)18(العسكریة

الحصار البحري الحربي: -ب

هذا النوع من الحصار یتم فیه إستعمال القوة العسكریةفي التعامل مع السفن التابعة للدولة 

.)19(المستهدفة بالعقاب، وأحیانا تصل الأمور إلى حد إحتجازها

الحجز: -ج

المقصود بهذا الإجراء هو إحتجاز السفن التي ترفع علم الدولة المعاقبة في المیناء،   

.)20(ویطبق على جمیع السفن، محلیة كانت أو أجنبیة

عقوبة عدم المساهمة: -د

المقصود بهذا النوع من العقوبة، قیام منظمة دولیة بإتخاذ وإصدار قرارات إداریة تحرم 

).21(الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني من الإمتیازات الممنوحة لأعضاءها

الفرع الثاني:

الإطار القانوني لفرض العقوبات الإقتصادیة:

ت الإقتصادیة على دولة ما، لا بد من توفر سند قانوني أو مرجع حتى یتم فرض وتسلیط العقوبا

لا بد من توفر شروط قانونیة عادلة حتى یتم الإتفاقعلى توقیعهاو (أولا)،واضح ینص على ذلك 

(ثانیا).

تأثیر العقوبات الإقتصادیة الدولیة في حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون راجع: طاهیر رابح،-18

.17، ص 2002-2001الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.17راجع: بن عبید إخلاص، المرجع السابق، ص -19

.83راجع: محي الدین جمال، المرجع السابق، ص -20

.15ن عبید إخلاص، نفس المرجع، ص راجع: ب-21
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أولا: الأساس القانوني لفرض مجلس الأمن للعقوبات الإقتصادیة:

إلیه، ویمنحه سلطة فرض العقوبات یجد مجلس الأمن أساسه القانوني الذي یستند 

منها نلاحظ وانطلاقا، )22(السالفة الذكر من میثاق منظمة الأمم المتحدة41الإقتصادیة في المادة 

أن التدابیر الواردة فیها جاءت على سبیل المثال لا الحصر، بالتالي فإن لمجلس الأمن سلطة 

عقابیة، مع العلم أن النص یحتوي على تدابیرتقدیریة واسعة جدا في إتخاذ التدابیر اللازمة، وهذا

.)23(لم تصل إلى درجة إستخدام القوة العسكریةة هذه الماد

بالتالي فإن أي قرار یصدر من مجلس الأمن في إطار هذه المادة یكون ملزما لكافة 

علاقتها الدولالأعضاء في الأمم المتحدة، ولا یجوز لأي دولة كانت الإمتناع عن تنفیذه بحجة 

.)24(وإرتباطها مع الدولة المستهدفة بهذه التدابیر

ثانیا: شروط فرض مجلس الأمن للعقوبات الإقتصادیة:

من میثاق منظمة 39یتم تسلیط العقوبات الإقتصادیة وفقا للحالات المذكورة في المادة 

قد وقع تهدید حیث نصت هذه الأخیرة على ما یلي: "یقرر مجلس الأمن إذا كان، الأمم المتحدة

للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما 

لحفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادتهما  42و 41یجب إتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

.)25(إلى نصابیهما"

فإن إختصاص مجلس الأمن في توقیع التدابیر إستثناءا لما جاء في المادة السالفة الذكر، 

العقابیة أو المؤقتة، لا ینعقد إلا بتوفر حالة من الحالات المذكورة فیها، وهي كالتالي:

من میثاق منظمة الأمم المتحدة.41أنظر المادة -22

راجع: سولاف سلیم، الجزاءات الدولیة غیر العسكریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي الدولي، -23

.67-66 ص. ص، 2006جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.69.رجع السابق، صراجع: لعمامرة لیندة، الم-24

من میثاق منظمة الأمم المتحدة. )39(أنظر المادة -25
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أو القیام خل في الشؤون الداخلیة لدولة ماهو إعلان دولة ما بنیتها في القیام بعمل من أعمال التد

ضدها، فیمكن أیضا أن یكون تهدیدا للسلم عند وقوع صدام مسلح داخل بعمل من أعمال العنف 

إقلیم دولة معینة،والذي من شأنه الإضرار بمصالح دولة أخرى.

الإخلال بالسلم: ب/ 

هو وقوع عمل عدائي، أو عمل من أعمال العنف ضد دولة ما, من طرف دولة أخرى 

.)26(هذا النزاع یخل بسلم دولة أخرىأووقوع نزاع مسلح داخل إقلیم دولة ما، بالتالي ف

أعمال العدوان:جـ/ 

في فقرته الثانیة، 1974الصادر عام 3314عرفت الجمعیة العامة العدوان في القرار رقم 

حیث نص على أن العدوان هو: " إستخدام القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة 

یاسي أو بأیة طریقة أخرى لا تتفق مع أحكام أخرىأو وحداتها الإقلیمیة أز إستقلالها الس

.)27(میثاقالمیثاق"

ومن بین الأعمال التي تعتبر أعمال العدوان نذكر:

.المبادرة بإستخدام القوة المسلحة من طرف إحدى الدول بما یتعارض وروح المیثاق

.الغزو أو الهجوم الذي تشنه القوات المسلحة لإحدى الدول ضد إقلیم دولة ما

28(القصف الذي تقوم به القوات المسلحة لدولة ضد إقلیم دولة أخرى(.

  .ـ53.راجع: بن عبید إخلاص، المرجع السابق، ص-26

، الوثیقة 1974دیسمبر 14الصادر في، )29-د(3314أنظر الفقرة الثانیة من قرار الجمعیة العامة رقم-27

Aرقم: /RES3314) http:الإلكتروني التاليمنشور على موقعوثیقة ، ) /www.un.org/French/document/SC RES

.53راجع: طاهیر رابح، المرجع السابق، ص -28

  ـ

تھدید السلم:أ/ 
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المطلب الثاني:

دور العقوبات الإقتصادیة في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني:

من میثاق منظمة الأمم المتحدة في عدة مناسبات، وذلك 41تم اللجوء الى تنفیذ وتطبیق المادة 

بسبب تفاقم الظروف الدولیة، إذ كان لا بد من التدخل السریع لتسلیط العقوبات الإقتصادیة، وكان 

ارها وسیلة ذلك في أكثر من مرة (الفرع الأول)، وقد كان لهذا التدخل أهداف كرست لأجله باعتب

ردع لمنتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني، لا بد من تحقیقها والوصول إلیها. 

الفرع الأول:

أهم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فما یتعلق بالعقوبات الإقتصادیة:

أصدر مجلس الأمن عدة قرارات، أین لجأ إلى تسلیط العقوبات الإقتصادیة على الدول 

الصادر بشأن العراق 688ة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن ضمنها نجد القرار رقم المخالف

(ثانیا).الصادر بشأن العراق 1970إلى جانب هذا الأخیر نجد القرار رقم (أولا)،

الصادر بشأن العراق: 688القرار رقم  -أولا

ي مجال حقوق الإنسان، و قد كأول قرار صادر من مجلس الأمن ف688صدر القرار رقم 

كان ضد دولة عضو في هیئة الأمم المتحدة، أین تم اللجوء إلى إصدار هذا القرار إثر تفاقم 

الأوضاع المأساویة للهاربین من بطش القوات العراقیة، و یطالب الحكومة العراقیة بوقف القمعبحق 

.)29(المنطقةیهدد السلم والأمن فیالخطر الذي السكان المدنیین العراقیین، كإسهام منه لإزالة 

كما أن هذا القرار قد جاء مدینا لكل تلك الأوضاع السادة آنذاك، والتي شملت أجزاء كثیرة 

من العراق، و حتى المناطق الكردیة مؤخرا، علما أن مسؤولیات الأمم المتحدة لیست قانونیة فقط، 

المتعلق بالحالة بالعراق والكویت، ، 05/04/1991الصادر بتاریخ 688أنظر: الفقرة الأولى والثانیة من القرار رقم -29

).S/RES/688(وثیقة الأمم المتحدة رقم

http:على موقعمنشور /www.un.org/French/document/SC RES.
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بل إنسانیة أیضا، إلا أن السلطات لم تحترم نصوص میثاق الأمم المتحدة التي هي في غایة 

الشفافیة، فقد تمادت الممارسات القمعیة وتضاعف عدد ضحایاها من حملات الإعدام الأسبوعیة، 

التي لا تزال مستمرة إلى حد الیوم، وتجسدت بأبشع صورها بما یسمى بحملات تنظیف السجون 

وس النساء، كذا عملیات الترحیل القسري، وبسبب هذه الأوضاع،  سعى المجتمع الدولي وقطع رؤ 

، والتدخل للحد 688ومؤسساته إلى تشكیل قوة ضغط لإیقاف القمع، وسعیا منه لتفعیل القرار رقم 

من عملیات الإعدام خارج نطاق القضاء وحمایة شعب العراق من إرهاب الدولة المنظم، وذلك 

.)30(والإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان اتالخروقین دولیین لرصد بنشر مراقب

فعلى الرغم من أن هذا القرار لم یصدر بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، 

فقد ورد فیه أن التصرفات الصادرة من الحكومة العراقیة المؤدیة إلى تدفقات اللاجئین تهدد السلم 

التدخل، إلا والأمن  الدولیین في المنطقة، وإذا كان القرار لا یرقى إلى مستوى الترخیص الرسمي ب

أنه قد قدم عونا لا یستهان به للولایات المتحدة وشركائها في التحالف، ذلك عندما بدأت العملیة 

، وفي أعقاب ذلك أعلن العراق قبوله لوجود1991العسكریة بقیادتها في شمالي العراق في أفریل 

.)31(قوة الحراسة التابعة للأمم المتحدة في العراق

الصادر بشأن القضیة اللیبیة:1970ثانیا: القرار 

إستنادا إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وتطبیقا 1970تم إصدار القرار رقم 

منه، أین تمت إدانة الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف والقمع 41للمادة 

للأمنما كان یشكل بشكل كبیر تهدیدا ء من لیبیا، اام القوة ضد المدنیین في عدة أنحوإستخد

.)32(والسلم الدولیین

.2011، 688الجمعیة العراقیة لحقوق الإنسان في سوریا، من أجل تفعیل قرار مجلس الأمن الدولي -30

.92نقلا عن: بن كرویدم غنیة، المرجع السابق، ص -31
، المتعلق بالوضع في الجماھیریة اللیبیة، 2011مارس17الصادر في ، الصادر عن مجلس الأمن1970ر رقم أنظر القرا-32

S/RESوثیقة رقم: /1973 (2011).
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كان فحوى هذا القرار هو مطالبة الحكومة اللیبیة بوقف أعمال العنف والإنتهاكات التي 

، و تمت مطالبتها بالسماح بمرور الإمدادات الإنسانیة والطبیة، ووكالات الإغاثة )33(تقوم بها

البلد، وحمایتهم من بطش العقید معمر القذافي، واكتفىبرمي الإنسانیة وعمالها مرورا آمنا إلى

المسؤولیة على السلطات اللیبیة، كما قد وافق مجلس الأمن على فرض العقوبات على لیبیا بما في 

ذلك حظرعلى بیع أونقل الأسلحة أو المعدات العسكریة، وحظر السفر على الزعیم معمر القذافي، 

ما تن تجمید الأصول الأجنبیة والتي هي بحوزة الحكومة، لكن هذا إضافة إلى مسؤولین آخرین، ك

.)34(القرار لم یحصد نتیجة تذكر

الفرع الثاني:

مدى فعالیة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن العقوبات الإقتصادیة:

لقي تدخل مجلس الأمن الدولي في الصراعات والحروب الأهلیة و حالات إنتهاك الدول 

واطنیها تأییدا كبیرا من المدافعین عن حقوق الإنسان، الذین یعتبرون حقوق الإنسانلحقوق م

وكرامته أسمى من أي شيء آخر، فمبادئ منظمة الأمم المتحدة وأهدافها جد سامیة، تسعى 

خلف حمایة الفرد وحقوقه وكرامته، لكن إن حاولنا تقییم تدخلات مجلس الأمن على الصعید 

غرات في أعماله المشوبة بعدة عیوب، فقد عرف تدخل مجلس الأمن الدولي في التطبیقي، فسنجد ث

العراق عدة إنتقادات، حیث أنه لم یخضع ولم یطق ما ورد في الفصل السابع من میثاق منظمة 

الأممالمتحدة، وحول عملیة محاولة قمع الإنتهاكات الجسیمة إلى عملیة تدمیر للعراق دون أي 

ي الإنساني، فمجلس الأمن قد تسرع في الترخیص للدول بإتخاذ تدابیر مراعات للقانون الدول

عسكریة ضد العراق، وعدم إتاحة الوقت اللازم للتدابیر غیر العسكریة لتحقیق الأهداف المرجوة 

.)35(منها

.1970أنظر: الفقرة الأولى من لقرار مجلس الأمن رقم-33

.410-310.ص راجع: لعمامرة لیندة، المرجع السابق، ص-34

لدولیین بین النصوص و التطبیق، راجع: قصي الضحاك، مجلس الأمن الدولي ودوره في الحفاظ على السلم والأمن ا-35

.157-155 ص. ، ص2001في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، الماجستیرمذكرة لنیل شهادة 
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علما أن هذا الحصار أدى إلى مقتل الآلاف من الأبریاء في إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان، 

ت قامت بها وكالات الأمم المتحدة تزاید معدل وفایات الأطفال إلى خمسة حیث أكدت دراسا

500.000أضعاف منذ فرض هذه العقوبات لیبلغ عدد الأطفال المتوفیین بسبب الحصار إلى 

.)36(طفل دون سن الخامسة، وغیرها من النسب والأرقام

فمجلس الأمن یتدخل في مواضع وحالات دون أخرى، رغم أن الدافع للتدخل نفسه، ألا وهو 

وقف الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، إذن لا بد من وجود سبب لهذا التفاوت الذي قد یكون 

سببه توفر مصالح موضع دون توفرها في موضع آخر، بمعنى السعي وراء المصالح، ولیس 

قانون الدولي الإنساني من الإنتهاكات. السعي لحمایة ال

المبحث الثاني:

:كآلیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيالإنسانيالتدخل 

تتوسع سلطات مجلس الأمن في إتخاذ تدابیر من شأنهاحمایة حقوق الإنسان وقواعد القانون 

الدولي الإنساني، وذلك یقدر الإنتهاكات المرتكبة على أرض الواقع، فیتمتع بسلطة التدخل حین 

لكن  (المطلب الأول )،تتأزم الأوضاع، غیر أن هناك إختلاف في تحدید مفهوم التدخل الإنساني 

وذلك وبالرغم من هذا الإختلاف، إلا أن هذه الآلیة عرفت تطبیقا واسعا من مجلس الأمن الدولي، 

( المطلب الثاني ).في عدة حالات 

المطلب الأول:

مفهوم التدخل الإنساني:

إختلف فقهاء القانون الدولي الإنساني حول تعریف التدخل الإنساني، فالكل یراه بمنظور 

ولا بد من أن تستند هذه الآلیة إلى أساس قانوني، علما أنها تفتقد (الفرع الأول)،مختلفعن الآخر 

(الفرع الثاني).خیر رغم كل المحاولات و الجهود المبذولة لتأسیسه لهذا الأ

تقریر فریق خبراء مركز الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة بنیویورك: المعاناة بسبب عقوبات الأمم المتحدة، ترجمة: -36

.170، ص 1997، العراق، 12/13، السنة الثالثة، العدد فمجلة أم المعار جاسم زبون جاسم، 
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الفرع الأول:

تعریف التدخل الإنساني:

إنقسم فقهاء القانون الدولي الإنساني إلى فریقین مختلفین حول تعریف التدخل الإنساني، فالفریق 

كل جوانب التدخل أما الفریق الثاني فحاول أن یشمل (أولا)،الأول أقر بالمعنى الضیق له 

(ثانیا).الإنساني، وذلك بتقدیم تعریف واسع وشامل لهذا الأخیر

أولا: التعریف الضیق للتدخل الإنساني:

قام عدة فقهاء وقانونیین بمحاولة تعریف التدخل الإنساني، ومن بینهم نجد الأستاذ  

"DAVIDE CHIFFERتستخدم فیها "، الذي عرف التدخل الإنساني أنه: "تلك الحالات التي

الدولة القوة العسكریة بطریقة منفردة للتدخل في دولة أخرى لحمایة جماعات من السكان الأصلیین 

مما یهدد حیاتهم أو الإنتهاكات الأخرى التي تهدد حقوقهم الإنسانیة، و التي ترتكب بمعرفة 

.)37(الحكومة المحلیة، وتكون مشاركة فیها"

الفقهاء حصروا التدخل الدولي الإنساني في ذلك التدخل الذي كما نجد فریقا آخر من 

أطلق وصف " التدخل الدولي الإنساني" على "BATERیقتصر تنفیذه على القوة العسكریة، فالأستاذ "

كل إستخدام للقوة من طرف دولة ما ضد دولة اخرى سعیا لحمایة رعایا الدولة التي تقوم بتنفیذه، 

.)38(ة التي یتعرضون لخطر الموت على إقلیمهاوذلك بترحیلهم من الدول

CHARLESأما الفقیه " Roussean فیرى أن التدخل الإنساني هو ذلك التصرف الذي ، "

تقوم به دولة ضد حكومة أجنبیةبهدف حملها على وقف المعاملة المتنافیة مع القوانین الإنسانیة 

.)39(التي تطبقها على رعایاها

نقلا عن: أبو العلاء أحمد عبد االله، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین: مجلس الأمن في عالم -37

.152، ص 2008متغیر، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

كلیة ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيراجع: حساني خالد،"مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة"، -38

.10.، ص2012، )01(العدد  عبد الرحمان میرة، بجایة،الحقوق، جامعة 

39- TSAGARIS Konstantion, le Droit d’ingérence Humanitaire, DEA Droit international et communautaire,

Université de lille 11, 2001, p. 25 .
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ن جمال عوض"، عرف التدخل الإنساني بأنه ضغط فعلي تمارسه ما الأستاذ "محي الدیأ

دولة ما على دولة أخرى، بقصد إلزامها بالعدول عن تصرفات تعسفیة، تأتیها بالنسبة لرعایاها، أو 

لرعایا دولة أخرى المقیمین على أراضها، أو الأقلیات الجنسیة أو الدینیة، أو السیاسیة المقیمة 

.)40(بإقلیمها

بب في إعتماد القوة المسلحة دون غیرها من الوسائل غیر العسكریة إلى أن هذه یعود الس

الأخیرة غالبا ما تستغرق مدة أطول من الزمن، ما یحول دون تحقیق الهدف المرجو منها، وهو ما 

لا تتقبله المواقف الدقیقة التي قد تؤدي إلى إنتهاكات واسعة وكبیرة لحقوق الإنسان كالإبادة 

وسیاسات التطهیر العرقي، التي تتطلب التدخل السریع، وذلك لا یكون إلا من خلال الجماعیة 

.)41(القوة العسكریة

ثانیا: التعریف الواسع للتدخل الإنساني:

وسع أنصار هذا الإتجاه من آلیة ممارسة التدخل الإنساني لیشمل تدابیر أخرى غیر 

إلیه أنصار التعریف الضیق، ومن الآلیات التي یشتملها هذا الإتجاه، العسكریة، أي عكس ما إتجه

، فإذا تم إستخدام إحدى هذه الوسائل نكون أمام الدبلوماسينجد الضغط الإقتصادي والسیاسي أو 

" الذي یقر MarioBettatiالتدخل الإنساني، وأنصار هذا الإتجاه كثیرون، من بینهم نجد الأستاذ "

ساني یتحقق بتدخل دولة أو منظمة دولیة حكومیة في الشؤون الداخلیة لدولة بأن التدخل الإن

أخرى، أما التدخلات من طرف أشخاص عادیین أو من قبل منظمات غیر الحكومیة فهذا لا 

" وسع Bettatiنسمیه بتدخل إنساني دولي، إنما مخالفات داخلیة، و من هنا نلاحظ أن الأستاذ "

.)42(، فهو لا یشمل فقط القوة العسكریةمن دائرة التدخل الإنساني

نقلا عن: رابطي أمال، یحیاوي لطفي، من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة: الإعتبارات الإنسانیة وواقع الممارسة -40

نسان، جامعة عبد الرحمان الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإ

.8-7.ص ، ص2014میرة، بجایة، 

.72راجع: بن عبید إخلاص، المرجع السابق، ص -41

.9یحیاوي لطفي، المرجع السابق، ص. نقلا عن: رابطي آمال، -42
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Leslie"، أستاذ آخر وهو "Bettati"نجد إلى جانب الأستاذ  Enotrom" الذي أوضح في

أعماله إلى وجود درجات متعددة من التدخل الإنساني، كوقف المساعدات الإنسانیة وتوقیع 

.)43(بعد إستنفاذ هذه الوسائلجزاءات إقتصادیة، مع إمكانیة إستخدام القوة العسكریة، وذلك 

ما الأستاذ "شارل روسو"، فقد عرف التدخل الإنساني على أنه تصرف تقوم به دولة ما، أ

بمقتضاه تتصرف هذه الدولة في الشؤون الداخلیة والخارجیة لدولة أخرى، وذلك بغرض إجبارها 

ن تحاول فرض إرادتها على تنفیذ أو عدم تنفیذ عمل ما، و تتصرف الدولة المتدخلة كسلطة، أی

.)44(بممارسة الضغط بمختلف أشكاله

كان للفقه العربي كلمته في هذا التعریف، حیث نجد الأستاذة "عبیر بسیوني" تعرف التدخل 

الإنساني على أنه:" تقدیم المساعدات الإنسانیة في ظل قوة مسلحة تحمیها وتفرض تقدیم هذه 

یمكن الإكتفاء بدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المساعدات، فإن لم تكن هناك صعوبات فكان

ومؤسسات الإغاثة الأخرى، ولكن التدخل بقوة مسلحة لتوفیر المساعدات یتضمن وجود حالة إكراه 

.)45(الحكومة القائمة أو الأطراف الأخرى في النزاع

عت أما موقف الدكتور "حسام أحمد محمد الهنداوي" الذي هو نفسه موقف الدكتور "طل

الغنیمي" والدكتور "شاهین علي شاهیش"، فأسس على أن اللجوء إلى إستخدام القوة المسلحة منذ 

أن أنشأت منظمة الأمم المتحدة، عمل غیر مشروع، إلا في ثلاث حالات وهي: حالة الدفاع 

الشرعي، حالة نظام الأمن الجماعي، وإستخدام القوة المسلحة بمعرفة الشعوب الخاضعة للإستعمار

أو السیطرة الأجنبیة، بالتالى فإن إستخدام التدخل الإنساني في غیر هذه الحالات یعد أمرا مرفوضا 

.)46(وغیر ممكن الوقوع

نقلا عن: طالب خیرة، مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة -43

.60.، ص2007-2006والإداریة، تخصص قانون دولي عام، جامعة إبن خلدون، تیارت، 

.74-73 .ص راجع: بن عبید إخلاص، المرجع السابق، ص-44

.9.ي أمال، یحیاوي لطفي، المرجع السابق، صنقلا عن: رابط-45

.76نقلا عن: بن عبید إخلاص، نفس المرجع، ص -46
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الأساس القانوني للتدخل الإنساني:

تنص المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة في فقرتها الرابعة على ما یلي: " یمتنع أعضاء 

جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي الهیئة 

ـ )47(أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو على وجه لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة"

میثاق الأمم المتحدة، نجد أنه هناك ثلاث حالات أین أجاز المیثاق لأشخاص باستقراءلكن        

الدولي اللجوء للقوة، وهي: نظام الأمن الجماعي، الدفاع الشرعي، إستخدام القوة المسلحة القانون 

دف بمعرفة الشعوب الخاضعة للإستعمار أو السیطرة الأجنبیة أو التمییز العنصري، وذلك به

.ممارسة حقهم في تقریر مصیرهم

ابعة من المادة الثانیة من غیر أنه هناك فریق یرى أن التدخل الإنساني لا یتنافى والفقرة الر 

میثاق الأمم المتحدة، مدافعا عن هذا الرأي بالقول أن إستخدام القوة أو التهدید بإستخدامها لمنع 

حدوث إنتهاكات خطیرة یعد أمرا مشروعا، وكون حمایة حقوق الإنسان یعد من القیم السامیة التي 

وجود لسند قانوني واضح للتدخل الإنساني، بالتالي فإنه لا و ، )48(یهتم بها میثاق الأمم المتحدة

فیبقى مجرد آراء فقهیة.

الفرع الثالث:

التحول من نظریة التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولیة الحمایة

ردا على الجدل القائل بعدم مشروعیة التدخل الإنسانیمن خلال الممارسات المیدانیة لمجلس 

كتبریر للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول ذات السیادة على الأمن، تم إستخدام مسؤولیة الحمایة 

أنظر الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق منظمة الأمم المتحدة.-47

-للإطلاع على تفاصیل أكثر حول هذه الإستثناءات، راجع : حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة (المدخل

.136-84. ص ص، 2002، 2طالنطاق الزماني)، دار النهظة العربیة، القاهرة، 

.98راجع: بن عبید إخلاص، المرجع السابق، ص -48

الفرع الثاني:
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أساس أن حكومات الدول المستقلة لا ترید حمایة سكانها المدنیین من التهدیدات الجسدیة أو غیر 

).49(القادرة على ذلك

جاء تقریر " عالم أكثر أمانا: مسؤولیتنا المشتركة "، بمفهوم جدید للأمن الجماعي الذي یتناول 

، وقد أقر مبدأ السیادة )50(التهدیدات الرئیسیة للسلم والأمن الدولیین في جمیع انحاء العالمجمیع

:ما یليالتي تنص على29كمسؤولیة في البند (ج) من الفقرة 

"عندما توقع الدول على میثاق الأمم المتحدة فإنها لا تستفید من إمتیازات السیادة، ولكنها تقبل 

ومهما كانت التصورات التي سادت عندما أدى نظام واستفالیا إلى ظهور أیضا مسؤولیاتها، 

مفهوم سیادة الدول لأول مرة، فمن الواضح أنه یتضمن الیوم إلتزاما من جانب الدولة بحمایة 

.)51(رفاه شعبها، والوفاء بإلتزاماتها إزاء المجتمع الدولي الأوسع نطاق..."

ى إلى وجود مسؤولیة دولیة جماعیة، وتمارس من طرف كما وقد أشار التقریر الرفیع المستو 

منه تنص على ما یلي: 200مجلس الأمن، فنجد الفقرة 

...ولا یمكن أن یستخدم مبدأ عدم التدخلفي الشؤون الداخلیة لحمایة أعمال الإبادة الجماعیة، "

الإنساني الدولي، أو أو غیرها من الأعمال الوحشیة، مثل الإنتهاكات الواسعة النطاق للقانون 

التطهیر العرقي الواسع النطاق للقانون الإنساني الدولي، وهو ما یمكن اعتباره عن حق تهدید 

.)52(للأمن الدولي وعلى هذا فهو یستوجب إجراء من مجلس الأمن"

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تفاصیل مسؤولیة الحمایة 2005في سبتمبر 

دولة من أجل وضع نظام خاص بالأمم المتحدة قادر 148جمعیة العامة، حیث ضم في إجتماع لل

.99سابق، صنقلا عن: لعمامرة لیندة، المرجع ال-49

.43، ص2013، جوان 23حمادو الهاشمي، سیادة مسؤولیة، حولیات جامعة الجزائر، العدد -50

تقریر الفریق الرفیع المستوى المعني بالتهدیدات ، والتحدیات والتغیر، عالم أكثر أمانا: مسؤولیتنا المشتركة، الجمعیة -51

A(، وثیقة رقم 28، ص 2004المتحدة، نیویورك، ، متابعة نتائج قمة الألفیة للأمم59العامة ، الدورة  / منشور )59/565

httpعلى الموقع : //www.un.org/ar/ document( 06-04-2014- 02)

.77تقریر عالم أكثر أمنا: مسؤولیتنا المشتركة، المرجع السابق، ص-52
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تقوم مسؤولیة الحمایة على ثلاثة أركان حسب ما قد تم ، و )53(على تلبیة احتیاجات عالم متغیر

:)54(2009جانفي 12تأكیده في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة في 

فتكون مسؤولیة الدول عن حمایة شعوبها من الإبادة مسؤولیة الدولة في حمایة مواطنیها:-1

الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم ضد الإنسانیة، فالدولة هي الطرف الملزم بمنع 

.)55(بإعتبارها ذات سیادةفضائع حقوق الإنسان، لأن مثل هذه المهام متأصلة في دور الدولة 

یتطلب من أعضاء آخرین في المجتمع الدولي بشكل فردي مسؤولیة المجتمع الدولي للمساعدة: -2

أو من خلال المنظمات الإقلیمیة أو الأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني، مساعدة دولیة 

على حمایة مواطنیها وذلك إستجابة للأزمات الإنسانیة للسیطرة علیها من تلقاء نفسها.

فیتطلب من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الإستجابة المجتمع الدولي للإستجابة والرد: مسؤولیة -3

لأوضاع تنطوي على حاجة إنسانیة ماسة، والرد في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة بالتدابیر 

المناسبة، وذلك بإستخدام الفصلین السادس والسابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة، وذلك في 

.)56(الدولة في حمایة مواطنیهاحال فشل

المطلب الثاني:

عد القانون الدولي الإنسانيفعالیة التدخل الإنساني في تنفیذ قوا

بسبب الإنتهاكات الجسیمة التي عرفتها البشرة لحقوقهم، كان لا بد لمجلس الأمن من أن 

التأزمات الحاصلة یتدخل بأي طریقة كانت، فله عدة محطات أین رسى عندها محاولا تخفیف 

والإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان (الفرع الأول)، بالتالي فإن لهذا التدخل عدة آثار و نتائج 

حتمیة ناتجة عنه (الفرع الثاني).

.29حمادو الهاشمي، مرجع سابق، ص-53
, Assembléeœuvre de la responsabilité de protégersecretairegenéral sur la mise enRapport du-Rappor-54

Unies, Doc( A/63/677).-session du 12 janvier 2009, Nationséme, 63Générale

.101راجع: لعمامرة لیندة، المرجع السابق، ص -55

.101راجع: لعمامرة لیندة، المرجع السابق، ص -56
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الفرع الأول:

مجلس الأمن بشأن التدخل الإنسانيأهم القرارات الصادرة عن 

كان لمجلس الأمن عدة محطات مهمة في مساره، أین توقف على حالات محاولا 

وكذا في  (أولا)،توقیفإختراقات لحقوق الفرد، من بین أهم هذه المحطات نجد تدخله في كوسوفو 

(ثالثا).وكذلك سوریا(ثانیا)،لیبیا 

أولا: تدخل مجلس الأمن في كوسوفو

بعض الجمهوریات بالإنفصال عن بعضها البعض، والحرب یعود الخلاف في الأصل إلى رغبة

كانت الوسیلة لتحقیق هذه الرغبة، وبسبب الموجة الهائلة من الإنفصالات، كانت كوسوفو كغیرها 

من الجمهوریات، فهي أرادت الإنفصال عن بلغراد لتحقیق إستقلالها الذاتي، وعلى غرار ما حدث 

الكوسوفو لم تقم بالإعلان عن رغبتها في الإنفصال بطریقة في جمهوریات یوغوسلافیا سابقا، فإن 

حضاریة وسلمیة، بالتالي قابلتها بلغراد بالرفض ، وذلك بطریقة عنیفة، أین ردت على مواطني 

الكوسوفو بأعمال عنف وتعذیب وترحیل قسري، وكذا قتل جماعي، وخرق كبیر لقواعد حقوق 

ني، لدرجة أنه تم تكییف الوضع على أنه یشكل تهدیدا الإنسان الأساسیة وللقانون الدولي الإنسا

للسلم والأمن الدولیین في أروبا، حیث أدى هذا الوضع إلى الهجرة الجماعیة نحو الحدود المجاورة، 

.)57(خاصة باتجاه إیطالیا

بالتالي أمام هذا الوضع الخطیر والإستثنائي، كان رد فعل الرأي الدولي العام كبیرا، خاصة في 

أروبا، إذ كان لا بد من الرد والتدخل خاصة وأن عد اللاجئین كان في إرتفاع متزاید، أین أصدرت 

، وذلك على أساس الفصل السابع من میثاق الأمم 1998الصادر عام 1199اللائحة رقم 

.)58(تحدة، وإشترط فیها على أطراف النزاع الوقف الفوري للقتال في كوسوفوالم

دكتوراه، كلیة الحقوق، لنیل  شهادةراجع: خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة-57

.41، ص2007جامعة تیزي وزو، 

، وثیقة الأمم المتحدة رقم ، 1998سبتمبر 23الصادر بتاریخ 1998أنظر الفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم -58
(S/RES/1998)
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، وذلك لعدم قبول 1999في عام  1244في ذات السیاق أصدر مجلس الأمن القرار 

یوغوسلافیا لمبادئ التسویة السلمیة التي وضعت من طرف الدول الثمانیة، التي من بینها نذكر 

انیا، إیطالیا و غیرها، حیث أقرت الإنسحاب الفوري لكامل القوات الولایات المتحدة، وروسیا، ألم

الیوغوسلافیة من إقلیم كوسوفو، كما منح مجلس الأمن لحلف الناتو سلطة واسعة في السیطرة على 

قوات الأمن الدولیة، التي تقوم بضمان وقف إطلاق النار وإنسحاب القوات الیوغوسلافیة، ومنع 

.)59(ذا تجرید جیش الكوسوفو من السلاحعودتها إلى الإقلیم، وك

لكن رغم كل هذه القرارات، إلا أن أزمة الكوسوفو ام تنته ولم یتم تسویتها، مما أدى بدول 

أعضاء حلف الناتو بتوجیه ضربات عسكریة ضد القوات الصربیة، ذلك لإجبارها على الإنسحاب 

نسان، وما كانت تمارسه من تطهیر من إقلیم كوسوفو لهدف وقف الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإ

.)60(عرقي وإبادة جماعیة وغیرها من الجرائم 

أي إلى غایة قبولالسلطات ، 1999جوان 10مارس إلى 24إستمرت هذه الضربات من 

الصربیة لقرار وقف إطلاق النار، لكن الملاحظ هو أن التدخل العسكري واللجوء للقوة من طرف 

أي سند قانوني، وقد جاء دون إذن مسبق من مجلس الأمن، ما أثار حلف الناتو لم یستند إلى 

.)61(الشك حول شرعیة هذا التدخل

عرف التدخل العسكري لحلف الناتو ردود فعل متباینة من داخل مجلس الأمن، فیما یتعلق 

بالموقف الرافض لهذا التدخل،فقد بنى رفضه على أساس أن حلف الشمال الأطلسي قد إقترف 

دحا للحكم المقرر في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الامم المتحدة، وعلى عدم خرقا فا

، وثیقة الأمم المتحدة رقم 1999جوان10، الصادر بتاریخ 1244أنظر: الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن رقم -59

(S/RES/1999).

المرجع راجع: خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، -60

.41، صالسابق

، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق، أطروحة دكتوراه في راجع: حساني خالد-61

.330، ص2013-2012الحقوق، قسم القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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وجود تفویض من مجلس الأمن الدولي للحلف باستخدام القوة بالإستناد للفصل السابع من میثاق 

.)62(الأمم المتحدة

دخل العسكري أشار فریق آخر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن التفي هذا الإطار، 

على أساس أن هذا الأخیر یعد منظمة إقلیمیة، وذلك بمقتضى الفصل الأطلسيلحلف الشمال 

الثامن من میثاق الأمم المتحدة، بالتالي فهو لا یملك القوة إستنادا للمادة المادة الخامسة منه، والتي 

تنص على ما یلي: " یجوز للجمعیة العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من 

القمع، عن مباشرة حقوق العضویة ومزایاها، ویكون ذلك بناءا على توصیة مجلس أعمال المنع أو 

.)63(الأمن، ولمجلس الأمن أن یرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزایا"

كما قد أشار فریق آخر من من المدافعین عن شرعیة التدخل العسكري للحلف الأطلسي في 

مل العسكري أتى بعد إستنفاذ جمیع الوسائل والطرق كوسوفو، وقد دعمت موقفها بحجة أن الع

الدیبلوماسیة، دون التوصل لنتیجة مرضیة، بالتالي كان لا بد من أن یتدخل قبل وقوع كوارث 

.)64(إنسانیة أكبر من تلك التي وقعت

ثانیا: تدخل مجلس الأمن في لیبیا:

عن مجلس الأمن، وقد الصادر1973كان تدخل مجلس الأمن في لیبیا بموجب القرار رقم 

، فیعتبر كرد فعل عن الوضع السائد 1970أتى نتیجة لرفض السلطات اللیبیة للمثول  للقرار رقم 

والمتدهور في لیبیا، أین تم إستخدام القوة من طرف قوات حلف الناتو على أساس حمایة المدنیین 

هو فرض حظر جوي على لیبیا اللیبیین من الإنتهاكات الجسیمة لحقوقهم، فكان فحوى القرار هذا 

وحمایة المدنیین بكافة الوسائل الممكنة، كما أشار إلى مدى خطورة الوضع اللیبي، وبناءا على 

قاتهم الدولیة تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة على:" یمتنع أعضاء الهیئة جمیعافي علا-62

عن التهدید باستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا 

یتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".

المادة الخامسة من میثاق الأمم المتحدة.-63

، ص2004، 1راجع: خلیل الموسى محمد، إستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الأردن، ط -64

.44-43ص.
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هذه الأوضاع، قام مجلس الأمن بتكییفها على أنها تشكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین، كما أقر 

المستهدفة للمدنیین، ونظرا لعدم وقف إطلاق النار على الفور، وإنهاء أعمال العنف والهجمات 

إمتثال السلطات الیبیة للقرار، أذن مجلس الأمن للدول الأعضاء أن تتخذ التدابیر اللازمة، وأن 

.)65(تتصرف على الصعید الوطني، مع استبعاد أي إحتلال أجنبي على لیبیا

ثالثا: تدخل مجلس الأمن في سوریا

الأمم المتحدة، ووفقا لمبادئ مسؤولیة الحمایة، فإنه وفقا لأحكام الفصل السادس من میثاق 

إذا ما فشلت دولة ما في حمایة شعبها بشكل واضح، فإن الأمر یعود إلى المجتمع الدولي لیتحمل 

.)66(مسؤولیة حمایة المدنیین

لرد الفوري على الأحداث التي تجري في سوریاحاول المجتمع الدولي أن یحتوي هذه الأزمة ل  

ذلك بإتخاذ سلسلة من الإجراءات والجزاءات لإیقاف الإنتهاكات الحاصلة على الإقلیم ویحلها، و 

السوري، إلا أنها باءت بالفشل، وفي نفس الصدد قامت الولایات المتحدة والإتحاد الأروبي إلى 

جانب الجامعة العربیة بتطبیق جزاءات واسعة النطاق، شملت حظر السفر، تجمید أصول 

، كذالك هذه الجهود لاقت الفشل.)67(یین، وكذا حظر شراء النفط السوريالمسؤولین السور 

الذي دعم وقف إطلاق 1042، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2012أفریل 14في         

، وبعد أسبوع )68(النار، وتفویض ثلاثین مراقبا للوقوف على مدى تطبیق خطة كوفي عنان

، المتعلق بالوضع في الجماهیریة اللیبیة، 2011مارس 17، الصادر في 1973أنظر: قرار مجلس الأمن رقم-65

.(S/RES/1973)وثیقة رقم

.109وي لطفي، المرجع السابق، صراجع: رابطي أمال، یحیا-

من الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة.37أنظر: المادة -66

.124-123 ص راجع: رابطي أمال، یحیاوي لطفي، المرجع السابق، ص-67

، المتعلق بالوضع في سوریا، وثیقة رقم 2012أفریل 14، الصادر في 2042قرار مجلس الأمن رقم -68

S/RES/2042/2012، :منشور على موقعhttp /www.un.org/French/document/SC RES.
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الذي یؤسس لبعثة مراقبة أممیة في سوریا، ویصل عدد 2043مجلس الأمن القرار رقمأصدر 

.)69(مراقب عسكري إضافي300أفرادها إلى 

علما أن كل المعاییر اللازمة للتدخل في الأزمة السوریة كانت متوفرة، وتتمثل في:

وجود سبب مقنع للتدخل.-1

عدم جدوى التدابیر غیر العسكریة.-2

التي لها أن تتدخل في سوریا.التأكد من توفر النوایا الحسنة لدى الدول-3

تناسب التدخل مع حجم الأزمة الإنسانیة.-4

ضرورة وجود إحتمالات معقولة لنجاح عملیة التدخل. -5

لكن برغم توفر كل هذه الشروط، إلا أن مجلس الأمن صاحب الإختصاص الأول في منح 

لم یحرك ساكنا لوقففتك الإذن للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتدخل، إلا أنه تقاعس و 

دماء السوریین، فیعود سبب فشل مجلس الأمن في إحتواء الأزمة السوریة إلى عجزه أمام إستخدام 

الدول دائمة العضویة لحق النقض ضد قرارات مصیریة، رغم أنه حاول دراسة وتناول القضیة فیما 

اهدة دون أن یحرك ساكنا جلسة، فهو لم یخفق في وقف الحرب، إنما إكتفى بالمش18لا یقل عن 

.)70(فیما یتعلق بتوفیر المساعدات الإنسانیة الضروریة من غذاء ودواء وغیرها من المساعدات

الفرع الثاني:

مدى مشروعیة تدخل مجلس الأمن لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني:

نظرا لسمو الأهداف تم إتخاذ آلیة التدخل الإنساني لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني

المرجوة منها، وطمعا في إرسال القواعد القانونیة الدولیة بصورة فعلیة، دون ترك المجال لأي خرق 

أو إنتهاك، وبالنظر للتطبیق العملي لمجلس الأمن من خلال إصداره لعدة قرارات دولیة نلاحظ  

، المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط لإنشاء بعثة الأمم 2012أفریل 20، الصادر في 2043قرار مجلس الأمن رقم -69

http.منشور على موقع: S/RES/2043/2012المتحدة للمراقبة في سوریا، وثیقة رقم  /www.un.org/French/document/SC

RES.

.126-125.ص راجع: رابطي أمال، یحیاوي لطفي، المرجع السابق، ص-70



ي الإنسانيالآلیات غیر القضائیة لمجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدول:لالفصل الأو

29

روعیة تدخلات مجلس الأمن وكمثال عن مدى مشالتداخل العمل الإنساني مع السیاسیة، بالتالي 

بالتمعن في لعراق عدة ملاحظات، من بینها نجد الصادر بشأن ا 688 رقم نلاحظ من خلال قراره

القرار السابق الذكر، ودراسته بتمعن نجد أنه لا وجود لنیة تخویل أیة دولة عضو في الأمم المتحدة

.)71(الإذن بإستخدام القوة في شمال العراق

تكریس مبدأ عدم أنه تم 688السابعة من المادة الثانیة من القرار رقم فنجد في الفقرة

التدخل فیالشؤون الداخلیة الأعضاء، إضافة إلى الإلتزام بإحترام سیادة العراق وإستقلالها السیاسي، 

أما في الفقرة السادسة من نفس القرار، فإنه یتم تخویل الدول المتدخلة إستعمال القوة لتسهیل عملیة 

لإغاثة الإنسانیة في العراق، كما تم إنشاء منطقتین للحظر الجوي لحمایة المدنیین، كما تم إنشاء ا

.)72(منطقة آمنة لحمایة الأكراد في شمال العراق

ن إنتقائي مؤسس على مواقف سیاسیة أكثر مما هي إنسانیة، بالتالي فإن هذا التدخل كا

، ومجلس الأمن غالبا ما یقوم بإنتهاك في العراقوالهدف ربما كان رغبة في تغییر نظام الحكم 

.)73(نیة الدولیة لعدم تمییزه بین المقاتلین وغیر المقاتلینالقواعد القانو 

فالأهداف السیاسیة یتخذها مجلس الأمن في كل حالة یقوم بدراستها، نفسها المواقفبالتالي، 

والمصالح الخاصة بالدول الكبرى فوق أي إعتبار.

من أنجع الآلیات غیر تعدّ العقوبات الإقتصادیة والتدخل الإنساني أخیرا، نقول بأنّ 

القضائیة التي یلجأ مجلس الأمن إلى إستخدامها لوقف الإنتهاكات ضد قواعد القانون الدولي 

، رغم عدم مصداقیتها، وذلك للسعي وراء الإنساني، مستندا في ذلك لأحكام میثاق الأمم المتحدة

.ح الخاصة قبل مصالح المجتمع الدوليالمصال

.91لعمامرة لیندة، المرجع السابق، ص راجع: -71

.688أنظر: الفقرة السادسة والسابعة من المادة الثانیة من القرار -72

.94-92ص..لعمامرة لیندة، المرجع السابق، صراجع:-73
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سعیا لتحقیق عدالة جنائیة، ولتحقیق السلم والأمن على المستوي العالمي، كان لا بد من 

إنشاء جهات مختصة في ذلك، وإذ لم تكن الوسائل غیر العسكریة ناجحة بالقدر المطلوب، فإنه لا 

قضائیة، وقد حصل ذلك، أین تم إنشاء عدة محاكم مؤقتة بهدف متابعة بد من إنشاء جهة 

.(المبحث الأول)ومحاكمة مجرمي الحرب، وكذا منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني

لا یمكن الإعتماد على إنشاء محاكم مؤقتة في كل مرة یكون فیها إنتهاكات لقواعد  لكن  

بد من إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تخضع لها كل الدول القانون الدولي الإنساني، لذا كان لا

الأعضاء في المجتمع الدولي، بإعتبار هذا الأمر لا غنى عنه لتحقیق الشرعیة الدولیة وحمایتها 

(المبحث الثاني).
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المبحث الأول:

قواعد القانون الدولي الإنساني:التكفل بإنشاء محاكم جنائیة دولیة لمتابعة منتهكي

تم إنشاء محاكم جنائیة دولیة رغبة وسعیا وراء تحقیق قضاء جنائي عادل، ولتسلیط العقاب 

على منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني، نقد ظهرت الحاجة إلى إنشاء قضاء دولي جنائي 

كما تم إنشاء محاكم أخرى تعتبر )،الأولطلب الم(كات والجرائم الخطیرة المرتكبة دولي إثر الإنتها

ختلاف الأطراف المشاركین هي بدورها مؤقتة، وأطلق علیها تسمیة المحاكم المختلطة، وذلك لإ

).(المطلب الثانيفیها

المطلب الأول:

المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة كآلیة قضائیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني:

روب یتذرعون دائما بعدم وجود قانون دولي جنائي، وذلك للإفلات من كان مجرمو الح

العقاب، وللتهرب من الجرائم التي إقترفوها خاصة خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، لذا 

كان لا بد من إیجاد رادع لهم، ولذالك تم التوقیع على عدة مواثیق دولیة، وتم إنشاء عدة محاكم 

القانون الدولي الجنائي، ومحاكمة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني، من ساهمت في تطویر

فكان لهما )،(الفرع الأولوروندا  ابین أهم هذه المحاكم نجد المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا سابق

).(الفرع الثانيأثر كبیر في تطویر القضاء الجنائي الدولي ما أسفر عن نتائج عدیدة 

الفرع الأول:

وروندا المؤقتتین: اإنشاء محكمتا یوغوسلافیا سابق

نتیجة للأحداث التي وقعت في یوغوسلافیا، والتي شكلت تهدیدا واسعا للسلم والأمن الدولیین، 

والمكیفة على أنها إنتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، قرر مجلس الأمن إنشاء محكمة دولیة 

كما و قد أدت الأحداث في روندا إلى إعادة أولا)،(المسؤولة عنهاتهدف إلى محاكمة الأشخاص 
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إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة بروندا، وذلك لنف الهدف، أي متابعة منتهكي قواعد الكرة و 

).(ثانیاالقانون الدولي الإنساني

:اأولا: إنشاء المحكمة الجنائیة المؤقتة الخاصة بیوغوسلافیا سابق

، )1(طرق إلى دراسة هذه المحكمة من عدة جوانبها، بدایة بأسباب إنشائها لا بد من أن نت

:)3(، إضافة إلى إختصاصاتها )2(وكذا تشكیلتها

 :اقتة لیوغوسلافیا سابقؤ دوافع إنشاء المحكمة الجنائیة المِ أ/ 

، ما أدى إاى1992في عام  ابعد أزمة الإنفصال التي عرفتها جمهوریات یوغوسلافیا سابق

نشوب نزاعات دامیة، هذا النزاع كان في بدایته حربا أهلیة، إلا أنه ما لبث حتى تحول إلى صراع 

دولي إثر تدخل صربیا والجبل الأسود لمساندة صرب البوسنة، ما أدى إلى عدم تكافئ القوة بین 

دوا أطراف النزاع، ما أدى بالصرب إلى إرتكاب أشد الفضائع والجرائم ضد المسلمین، حیث أبا

القرى وقتلو المدنیین، وشردوا السكان مع ممارسة شتى أشكال التعذیب الجسدي والنفسي، وغیرها 

.)1(من الإنتهكات الفضیعة في حق الإنسان

نتیجة لكل هذه الأحداث، إستدعت الضرورة التدخل السریع في القضیة، لكن ورغم كل الجهود 

فع بمجلس الأمن التدخل مستندا في ذلك إلى الفصل الدولیة، إلا أن الحرب بقیت مستمرة، ما د

السابع من میثاق الأمم المتحدة أین أصدر عدة قرارات، لكن ورغم ذلك إلا أن الأعمال القتالیة 

زادت حدة وفتكا، خاصة بعد الإستفتاء الذي أجري في جمهوریة البوسنة والهرسك، والذي جاءت 

، وتواصل صدور القرارات سعیا للتخفیف 1992رس نتائجه مؤكدة على الإستقلال، وذلك في ما

.)2(من حدة النزاع

افة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الثانیة، دار الثقالجنائي الدولي في عالم متغیر، راجع: الشكري علي یوسف، القضاء-1

2011.

.ص ، ص2012راجع: عبد الظاهر أحمد: دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

96-97.
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فبرایر 22الصادر في 808وبناءا على مبادرة فرنسیة ، جاء مجلس الأمن بالقرار رقم 

، وبموجبه أنشأت محكمة جنائیة دولیة لمتابعة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات الدولیة على 1993

.)3(إقلیم یوغوسلافیا

، تم إنتخاب قضاة المحكمة الجنائیة المؤقتة لیوغوسلافیا، كما تم 1993سبتمبر 15في أما 

.)4(1994تشغیل مكتب المدعي العام عام 

تشكیلة المحكمة الجنائیة المؤقتة لیوغوسلافیا السابقة:ب/ 

من ثلاثة أجهزة وهي: اتتألف المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا سابق

فتكون هناك دائرتان للدرجة الأولى، ودائرتان للإستئناف، وتتكون كل دائرة منثلاثة قضاة، الدوائر: 

على أن لا یجتمع قاضیان من نفس الجنسیة في دائرة واحدة، أما دائرة الإستئناف فتتألف من 

،وهذه الدائرة تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من دوائر )5(خمسة قضاة

).6(جة الأولىالدر 

ویتم تعیینه من طرف مجلس الأمن لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، ویشترط فیه المدعي العام: 

مؤهلات علمیة وعملیة، وتكون له درایة تامة بإجراء التحقیقات في القضایا الجنائیة، وللأمین العام 

مع الأشخاص المنتهكین هذا الأخیر یتولى التحقیقتعیین موظفي مكتب المدعي العام، و صلاحیة 

لقواعد القانون الدولي الإنساني في یوغوسلافیا، وله الإستقلالیة التامة، فلا یتلقى تعلیمات من أي 

طرف كان، وبحكم منصبه فهو من یقوم بإجراءات التحقیق، وله سلطة إستجواب الشهود والمجني 

السلطات الدولیة لأداء مهامها،كما علیهم والمتهمین، وجمع الأدلة وله طلب المساعدة الدولیة من 

له مهمة إعداد عارضة الإتهام في حل ثبوت الإدانة، وفي حال قبول عارضة الإتهام بعد مراجعتها 

متعلق بالحالة في ، ال1993ماي 25، الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 808أنظر: الفقرة الثانیة من القرار رقم -3

.S/RES/808(1993)یوغوسلافیا السابقة، وثیقة رقم 

.47راجع: الشكري علي یوسف، المرجع السابق، ص -4

من النظام الأساسي للمحكمة الجائیة المؤقتة لیوغوسلافیا.12-11أنظر: المادة -5

.48المرجع، ص نفسراجع: الشكري علي یوسف،-6
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من طرف أحد قضاة دائرة المحاكمة، له صلاحیة إصدار أمر القبض و الإعتقال والتسلیم، أو 

.)7(الترحیل

ین، یقوم الأمین العام بتعیین المسجل بعدالتشاور یتألف من مسجلوعدد من الموظفقلم المحكمة: 

مع رئیس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، أما موظفي قلم المحكمةفیتم تعیینهم من 

.)8(طرف الأمین العام بناءا على توصیة المسجل

 :اإختصاصات المحكمة الجنائیة المؤقتة لیوغوسلافیا سابقج/ 

حدد نظام المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغوسلافیا نطاق إختصاص هذه الأخیرة، وهذه 

الصادر عن مجلس الأمن، والذي أقر 808الإختصاصات مهمة جاءت إنطلاقا من القرار رقم 

الإختصاص ،بإقامة هذه المحكمة، وتتمثل هذه الإختصاصات في: الإختصاص النوعي

.المكانيالإختصاص الزمني و ،الشخصي

لمحكمة یوغوسلافیا المؤقتة:النوعيالإختصاص-1

الجرائم التي وقعت على جمیع لا تختص المحكمة الجنائیة المؤقتة لیوغوسلافیا السابقة ب

من نظامها الأساسي قد ذكر الجرائم الدولیة التي تختص  )5) إلى (2من (إقلیمها، بل إن المواد 

بها، وهیكالتالي:

تضم جرائم الحرب مجموعتان من الجرائم، أین نصت المادة الثانیة من نظام جرائم الحرب:

المحكمة الأساسي على المجموعة الأولى، وهي الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لإتفاقیات جنیف 

، أما المجموعة الثانیة فقد نصت علیها المادة )9(ضد الأشخاص والأموال1949المبرمة عام 

الحمایة الدولیة للأفراد: وفقا لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة راجع: رخروخ عبد االله، -7

.2003-2002الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

.2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، د ب ن، 1طعیتاني زیاد، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي،-8

تشمل المجموعة الأولى جرائم الحرب على: القتل المقصود، التعذیب، المعاملة غیر الإنسانیة ( ومنها التجارب -9

البیولوجیة وتعمد التسبب بآلام شدیدة أو إعتداء خطیر على جسم الإنسان أو صحته، تدمیر الممتلكات أو مصادرتها على 

اق واسع دون ضرورة عسكریة، أو على نحو غیر مشروع)، إجبار أسیر حرب على أو أي من المدنیین على خدمة نط
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لاساسي للمحكمة الجنائیة المؤقتة لیوغوسلافیا، وهي الجرائم التي تقع بالمخالفة الثالثة من النظام ا

ة، برر عادات الحرب مثل إستخدام أسلحة سامة أو ما یماثلها، والتي تسبب آلاما غیر مو للقوانین 

.)10(وهدم المدن والقرى دون ضرورة عسكریة

تضم القضاء كلیا أو جزئیا على مجموعة قومیة أو عرقیة أو دینیة، جرائم الإبادة الجماعیة: 

وأفعال الإبادة والإسترقاق وغیرها، ذلك حسب ما تضمنته المادة الرابعة من نظام المحكمة.

، ترقاق والسجن والتعذیب والإغتصابوتشمل القتل والنفي والطرد، كذا الإسالجرائم ضد الإنسانیة:

ة أو عرقیة أو دینیة، وغیرها من الأفعال اللاإنسانیة حسب ما ورد في والتعذیب لأسباب سیاسی

.)11(المادة الخامسة من نظام المحكمة الأساسي

الإختصاص الشخصي لمحكمة یوغوسلافیا المؤقتة:-ب

یحال إلى محكمة یوغوسلافیا السابقة جمیع الأشخاص الطبیعیة التي إرتكبت إحدى الجرائم 

السالفة الذكر أیا كانت درجة مساهمتهم، فیقدم للمحاكمة مرتكب الجریمة، وكذا المذكورة في المواد

الآمر بإرتكابها، وأي شخص ساهم أو شجع على إرتكابها أو ساعد في التخطیط لها، فكل هؤلاء 

.)12(یسألون شخصیا وعلى إنفراد عن الجرائم حسب ما ذكرت المادة السابعة في فقرتها الأولى

أما الفقرة الرابعة من المادة السابعة، فإنه لا یعفى من المسؤولیة الجنائیة المرؤوس بحجة أنه 

إرتكاب الجریمة كان بأمر من طرف الحكومة أو الرئیس، وإن كان لذلك أن یكون سببا لتخفیف 

.)13(العقوبة إن رأت المحكمة أن في ذلك تحقیق للعدالة

قوات دولة معادیة، أو حرمان أسیر حرب أو مدني من المحاكمة العادلة، وطرد أو نقل غیر مشروع للمدنیین، أو حبسه 

بدون وجه حق، وأخذ المدنیین رهائن.   

ة الثانیة لجرائم الحرب على: الهجوم أو إلقاء القنابل بأي طریقة على المدن والقرى المسكونة كما تشمل المجموع-10

بالمدنیین أو التي لیس لها وسیلة دفاعیة، مصادرة أو تدمیر أو تخریب أماكن العبادة والتعلیم والعلوم والآثار التاریحیة 

والفنیة والعلمیة، نهب الممتلكات العامة والخاصة.

من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا المؤقتة.5-4ر: المواد إنظ-11

.سابقةإنظر: الفقرة الأولى من المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا ال-12

.السابقةإنظر: الفقرة الرابعة من المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا ا-13
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لمحكمة یوغوسلافبا السابقة:الإختصاص المكاني والزمني  -ج

یتحدد الإختصاص المكاني للمحكمة على كل أقالیم جمهوریة یوغوسلافیا الإتحادیة 

الإشتراكیة السابقة، ما یعني أن الإختصاص المكاني یغطي كل الجرائم الواردة في نظام المحكمة 

ى إحدى هذه الأقالیم التي تكون قد ارتكبت على إقلیم یوغوسلافیا السابقة، فأي جریمة تقع عل

أما فیما لمادة الثامنة من نظامها الأساسي،تخضع لإختصاصات هذه المحكمة، وفقا لما جاء في ا

یتعلق بالإختصاص الزمني لمحكمة یوغوسلافیا السابقة، فإنها تختص بالنظر بالجرائم المرتكبة منذ 

د تاریخ إنتهاء مهاها، وترك هذا حسب المادة الثامنة، إلا أنه لم یتم تحدی1991الأول من ینایر 

.)14(الأمر لمجلس الأمن في قرار لاحق

ثانیا: إنشاء المحكمة الجنائیة المِؤقتة لروندا:

محكمة روندا هي ثاني المحاكم الجنائیة المؤقتة ظهورا بعد الحرب الباردة، وقد أنشأت 

).2(، وذلك في مكان وزمان معلومین )1(لنفسالسبب الذي هو متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة 

واقع إنشاء المحكمة المؤقتة الخاصة بروندا: أ/ 

في الوقت الذي كانت فیه محكمة یوغوسلافیا السابقة، ینظر في الفضائع المرتكبة على 

إقلیمها، كانت هناك فضائع أبشع على الإقلیم الرواندي، وذلك بسبب سیطرة قبیلة الهوتو على 

لسماح للقبائل الأخرى بالمساهمة فیه، وما زاد من حدة النزاع هوتحطم الطائرة التي الحكم، دون ا

، أین نشبت أعمال عنف  بین القوات 1994أفریل 06كانت تقل الرئیس الرواندي والبورندي في 

الحكومیة وقوات  الجبهة الوطنیة الرواندیة، فراح ضحیتها ألاف المواطنین، زمن بینهم مسؤولین 

.)15(ن كرئیس الوزراء و غیره من الوزراء الآخرینحكومیی

.سابقاظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا المادة الثامنة من الن:أنظر-14

راجع: الشكري علي یوسف، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر: دراسة في محكمة یبزج، نورمبرج، طوكیو، -15

لطباعة والنشر والتوزیع، تراك لإ، روندا والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقا لأحكام نظام روما الأساسي، ایوغوسلافیا سابق

.2005، القاهرة
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الصادر في 868أصدر مجلس الأمن في هذا الصدد عدة قرارات، أهمها كان قراره رقم 

، الصادر بشأن أمن عملیات الأمم المتحدة، وبعدها أصدر القرار رقم )16(1993سبتمبر 29

، الذي بموجبه تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة بروندا، وغیرهما 1993أكتوبر 05الصادر في 872

، ونظرا لتفاقم الأوضاع في روندا، أضطر مجلس الأمن إلى إصدار القرار رقم )17(من القرارات

كمة جنائیة دولیة مؤقتة ، المتضمن الموافقة على إنشاء مح1944نوفمبر 08المؤرخ في 955

لیم روندا، أستنادا للفصل السابع من میثاق منظمة الأمم الجرائم المرتكبة على إقللنظر في 

.)18(المتحدة، كما جاء هذا القرار بالنظام الأساسي لهذه المحكمة، وكذلك تم تحدید إختصاصاتها

أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بروندا:ب/ 

هي ذات أجهزة محكمة یوغوسلافیا السابقة، وتشمل: أجهزة المحكمة الجنائیة الخاصة بروندا

المدعي العام وقلم المحكمة، ویتم تعیین أعضاء هذه الأجهزة أیضا بنفس الطریقة التي یتم بها 

تعیین أعضاء أجهزة محكمة یوغوسلافیا المؤقة، مع العلم أن دائرة إستئناف محكمة یوغوسلافیا 

لكلتا روندا المؤقتة، كذلك المدعي العام نفسهالسابقة هي نفسها دائرة إستئناف محكمة

.)19(المحكمتین

إختصاصات المحكمة الجنائیة المؤقتة لروندا:ج/ 

بما أن محكمة روندا المؤقتة قد أنشأت بسبب الإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

و لها أیضا الإنساني، فلها إختصاصات عدیدة، الشخصیة منها، وكذا إختصاصات موضوعیة،

.إختصاصها المكاني والزمني

نص النظام الأساسیلمحكمة روندا المؤقتة في الإختصاص الشخصي لمحكمة روندا المؤقتة: -1

مادته الخامسة على الإختصاص الشخصي للمحكمة، فلها إختصاص على الأشخاص الطبیعیة 

، 1993سبتمبر 29، الصادر في 868أنظر قرار مجلس الأمن رقم -16

، 1993أكتوبر 05، الصادر في 872أنظر قرار مجلس الأمن رقم -17

.S/RES/955، وثیقة رقم 08/11/1994، الصادر في 955أنظر: قرار مجلس الأمن رقم -18

.129زیاد، المرجع السابق، ص راجع: عیتاني -19
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فقط دون المعنویة، كما نصت المادة السادسة منه في فقرته الأولى على ضرورة تحمل المسؤولیة 

الجنائیة للأفراد العادیین بصفتهم مسؤولین رسمیین، نتیجة قیام جماعات من الهوتو 

.)20(بالتخطیط والتنفیذ لإبادة جماعات من التوتسي

ة لرواندا:الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة المؤقت-2

نصت المادة الرابعة من نظام محكمة رونداالسابقة على أن للمحكمة سلطة المحاكمة على 

الإنتهاكات التالیة:

.الإعتداءعلى حیاة الأشخاص أو سلامتهم، وبصفة خاصة القتل والمعاملة الوحشیة

.العقوبات الجماعیة

 .أخذ الرهائن

.أفعال الإرهاب

حرمة الكرامة الإنسانیة أي المعاملة المخزیة والمذلة والإجبار على البقاء.إنتهاك

.السلب والنهب خاصة في الحرب

21(إصدار أحكام بالإدانة(.

الإختصاص المكاني والزمني لمحكمة روندا المؤقتة:-3

المكاني في حدود الجرائم حددت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة إختصاصها

الواقعة على إقلیم روندا والأقالیم المجاورة، ولم تقتصر على الفضائع المرتكبة أثناء الحرب الأهلیة 

الرواندیة عاى إقلیم روندا، بل إمتدت إلى الأقالیم المجاورة التي وقعت فیها الإنتهاكات، أما 

فلها أن تنظر في الجرائم التي وقعت إختصاصها الزمني، فحسب المادة السابعة من نظامها،

.)22(1994دیسمبر 31إلى غایة 1994جانفي 01خلال الفترة الممتدة من 

من النظام الأساسي لمحكمة روندا المؤقتة.6-5أنظر: المواد -20

من النظام الأساسي لمحكمة روندا المؤقتة.4أنظر: المادة -21

من النظام الأساسي لمحكمة روندا المؤقتة.7-1أنظر: المادة -22
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الفرع الثاني:

تقییم دور المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغوسلافیا السابقة وروندا في تنفیذ

قواعد القانون الدولي الإنساني

وراء إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة هدف لا بد من تحقیقه، ألا وهو متابعة  كان    

مرتكبي الجرائم كما أشرنا إلیها سابقا، والملاحظ على النظام الأساسي لكلا المحكمتین أنهما 

(ثانیا).لإنساني منهما بصمة على القانون الدولي افكان لكل (أولا)،متشابهان 

المشتركة بین محكمتي یوغوسلافیا السابقة وروندا المؤقتتین:أولا: الخصائص 

أول ما یمكن ملاحظته هو أن مجلس الأمن هو من قام بإنشاء كل من محكمة یوغوسلافیا 

السابقة و روندا المؤقتتین، وذلك بموجب قرارین، مستندا في ذلك إلى الفصل السابع من میثاق 

.)23(الأمم المتحدة

كما أنهما تتشابهان في هیكلهما العام، إضافة إلى التطابق في الإختصاص، حیث أنهما 

إختصتا بالنظر إنتهاكات القانون الدولي الإنساني في أي نزاع دولي یقع في حدود إختصاصهما 

الإقلیمي، أما بالنسبة للإجراءات التي تتبع أمامها، فعلى كل محكمة وضع القواعد والإجراءات 

إتباعها أمامها، وذلك بواسطة قضاة كل محكمة، مجتمعین بهیئة كاملة في دورة الواجب

.)24(الإنعقاد

كما أن إختصاص كلا المحكمتین مؤقت، فقد حدد إختصاصها بفترات  زمنیة محصورة من 

بدایة الإنتهاكات إلى غایة تاریخ توقفها، أما من الناحیة الإداریة والمالیة، فإن كلا المحكمتین 

ي النزاعات المسلحة الدولیة في القانون الدولي الإنساني والشریعة راجع: خلیل أحمد خلیل العبیدي، حمایة المدنیین ف-23

الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص: فلسفة في القانون الدولي الإنساني، جامعة سانت كلمنتس العالمیة، 

.236-235 .ص.، ص2008

راجع: خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -24

.107-106 ص. ، ص2011القانون، فرع: القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تخضعان لإشراف الأمم المتحدة، كما یلاحظ أیضاأن المدعي العام ودوائر الإستئناف، هما نفسهما 

.)25(لكلا المحكمتین، وهناك غیرها من نقاط التشابه بین المحكمتین

المؤقتتین:وروانداثانیا: تقییم دور محكمتي یوغوسلافیا السابقة 

عدة عقبات وصعوبات أثناء تأدیتها انداورو واجهت كلا من محكمتي یوغوسلافیا السابقة 

كلا ، الإنتقادات نذكر على سبیل المثاللمهامها، ما عرضهما لعدة إنتقادات، ومن بین هذه 

كان إنشاءهما من طرف مجلس الأمن ، و ا یعني زوالها بعد إنتهاء مهامهاالمحكمتان مؤقتتان، م

الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بالتالي فهما جهازین فرعیین تابعان له، ما قد یؤدي إلى 

طغیان العالم السیاسي الدولي على المحاكمات. 

لكن ورغم كل هذه الإنتقادات إلا أنهما ساهمتا بشكل كبیر في تطویر القانون الدولي 

مایة قواعده، إضافة إلى تحدید المعاییر المتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، الإنساني، وح

.)26(خاصة وأن محاكماتها تعتبر الأولى في تاریخ القضاء الدولي الحدیث

المطلب الثاني:

لتنفیذ القانون الدولي الإنسانيالمحاكم الجنائیة المختلطة كآلیة قضائیة

أنشأت المحاكم الجنائیة المختلطة كآلیة قضائیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني بسبب 

إرتفاع نسبة الإنتهاكات الفضیعة للقانون الدولي، ومن بین هذه الإنتهاكات نجد ما كان یحصل في

التي وقعت في لبنان (الفرع الثاني)، إضافة إلى سیرالیون (الفرع الأول)، وكذلك تلك الإنتهاكات

الفرع الثالث)، كل هذه الوقائق ساهمت في تشكیل محاكم وقائع التي شهدها سكان كمبودیا (ال

جنائیة مختلطة بهدف إرساء العدالة، ومعاقبة مرتكبي الجرائم.                       

.62سابق، ص راجع:الشكري علي یوسف،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، المرجع ال-25

راجع: دیلمي لامیاء، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -26

.145، ص 2012الدولي، تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول:

  طةع إنشاء محكمة سیرالیون المختلواق

1991إندلعت حرب داخلیة بین حكومة سیرالیون وجبهة الوحدة الثوریة منذ بدایة عام 

، حیث قام أطراف النزاع بالتوقیع على إتفاقیة لومي للسلام 1999ماي 22وإستمرت إلى غایة 

ل تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن أطراف النزاع قد قاما بمخالفة إتفاقیة السلام، حیث أندلع القتا

مجددا بین الحكومة وقوات التمرد، كل هذا وغیره أدى إلى زیادة المطالب الدولیة لإعادة قاعدة 

.)27(القانون في سیرالیون، وذلك عن طریق وسائل وطرق القضاء الجنائي

فبناءا على ما تم ذكره، طلبت حكومة سیرالیون من مجلس الأمن المساعدة في مقاضاة 

التي حدثت بحق قواعد القانون الدولي الإنساني بسرالیون، وقد رد المسؤولین عن الإنتهاكات

مجلس الأمن على الطلب بالموافقة عن طریق تفویض الأمین العام مع حكومة سیرالیون بشأنإنشاء 

.)28(2000جویلیة 14الصادر في 1315محكمة خاصة مستقلة، وذلك عملا بالقرار رقم

على إتفاق إنشاء المحكمة 2002فیفري 16الیون في وقعت الأمم المتحدة مع حكومة سیر 

الخاصة بسیرالیون، وذلك بهدف تعزیز سیادة القانون فیها، وقامت بتعیین مسجل النیابة و مدعیعام 

، وفي جویلیة من نفس السنة قام الأمین العام للأمم المتحدة 2002للمحكمة الخاصة في ماي 

سیعملون في الدائرة الإبتدائیة وفي دائرة الإستئناف لمحكمة وحكومة سیرالیون بتعیین القضاة الذین 

.)29(سیرالیون الخاصة

نص المیثاق الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة في الفقرة الأولى من مادته الأولى على 

سلطة المحكمة في متابعة الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

بیق أحكام الفصل السابع من المیثاق، المرجع السابق، ص راجع: حساني خالد، حدود سلطات مجلس الأمن في تط-27

140.

، وثیقة الأمم المتحدة رقم  2000جویلیة 14، الصادر في 1315أنظر قرار مجلس الأمن رقم -28

، ص 2005راجع: عمر سعد االله، حقوق الإنسان والشعوب، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -29

313.
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، المرتكبة داخل أراضي جمهوریة سیرالیون، أما الإختصاص 1996نوفمبر 30الإنساني منذ

الموضوعي للمحكمة فیشمل بوجه خاص الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، جرائم الحرب وغیرها من 

الإنتهاكات، خاصة تلك المذكورة في المادة الثالثة المشتركة بین إتفاقیات جنیف وإنتهاكات 

الثاني، وكذلك الجرائم الخاضعة لقانون سیرالیون الوطني ذي الصلة، البروتوكول الإضافي

والمرتكبة على أراضي سیرالیون، منها المتصلة بمعاملة الفتیلت وإختطافهن، وكذلك  الجرائم 

.)30(المختصة بالإتلاف المتعمد للممتلكات وغیرها

محكمة سیرالیون الخاصة، فإنه ووفقا للفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الداخلي ل

للمحكمة الدولیة والمحاكم الوطنیة إختصاص مشترك في مقاضاة الأشخاص المرتكبین للإنتهاكات 

.)31(الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

الفرع الثاني:

اقع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنانو 

تمثل المحكمة الخاصة بلبنان إحدى النماذج الأخرى لسلطة مجلس الأمن في تشكیل 

2005دیسمبر 13محاكم جنائیة مختلطة بموجب قرار، أین طلب رئیس الوزراء اللبناني بتاریخ 

من مجلس الأمن بموجب رسالة موجهة للأمین العام للأمم المتحدة، أن یتدخل بإنشاء محكمة ذات 

اكمة المسؤولین عن الإنفجار في بیروت، الذي أودى بحیاة رئیس الوزراء اللبناني طابع دولي لمح

إضافة إلى العدید من الجرحى ، 2005فیفري 14شخصا آخر في 22و رفیقالحریريالسابق 

.)32(الآخرین، بالتالي كان لهذه الحادثة وقع بالغ على المجتمع الدولي

.120نقلا عن: عبد الظاهر أحمد، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص -30

.أنظر الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الخاصة بسیرالیون-31

, P, N°3.G.D.I.P, 2007, R?»nale: une expérience origiLe tribunal spécial pour le LIBAN, «Aida Azar-32

643 .
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أین طلب منجلس الأمن ،2005فیفري یان فيبناءا على ذلك، قام مجلس الأمن بإصدار ب

متابعة الحالة في لبنان من طرف الأمین العام، وتقدیم تقریر عن الملابسات والأسباب وراء ذلك 

.)33(العمل الإرهابي وعواقبه

قام مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقیق دولیة قصد التحقیق في الجریمة، هذه الأخیرة قامت 

30المؤرخ في 1757ى غراره قام مجلس الأمن بإصدار قراره رقم بتقدیم تقریرها، وعل

، یتضمن إنشاء محكمة جنائیة خاصة ذات طابع دولي لمعاقبة المسؤولین عن حادثة 2007ماي

.)34(من رفقاءه22إغتیال رفیق الحریري و

م بمقتضى الفصل السابع من میثاق منظمة الأم1757قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 

المتحدة، مع العلم أن روسیا والصین، أندنوسیا، قطر وجنوب إفریقیا قد إمتنعوا عن هذا القرار، 

حیث تم الإقرار ببدایة سریان القرار وكذا الوثیقة الملحقة به، أي الإتفاقیة بین الجمهوریة اللبنانیة 

10ك من تاریخ والأمم المتحدة، بما في ذلك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، وذل

.)35(2007جوان

رئیس وزراء لبنان الأسبق رفیق الحریري، وذلك هكذا تعامل مجلس الأمن مع قضیة إغتیال

بإنشاء محكمة جنائیة خاصة لمعالجة هذه القضیة، لكن من المؤسف أن هذه المحكمة تعاملت مع 

الجریمة على أنها جریمة داخلیة، فقامت بتطبیق القانون الداخلي للبنان، مع العلم أن مجلس الأمن 

ن الدولیین حسب ما جاء في قراراته، لكن كان علیه أن كیف القضیة على أنها تهدید للسلم والأم

یجعل إختصاص المحكمة دولیا ولیس داخلیا، وذلك تفادیا لما قد یثیره تطبیق القانون الداخلي من 

.)36(إشكالات

,, R.G.D.I.P, N° 1»partieéme2–Le Conseil de sécurité entre empirisme et volontarisme, «Louis Balmond

., p 1552007-33

., p 643Ibid,Aida Azar-34

.2007جوان30، بتاریخ  5685، الصادر بالجلسة رقم 1757قرار مجلس الأمن رقم -35

عبد االله الدریعي سامي، " مجلس الأمن والمحكمة الخاصة بجریمة إغتیال  رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق -36

.90ص  ،2010،  جامعة الكویت، 2، العددمجلة الحقوق"، الحریري
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الفرع الثالث:

واقع إنشاء المحكمة الخاصة بكمبودیا:

، وكان مشروعهم الأول 1975ام إستولت جماعة الخمیر الحمر على الحكم في كمبودیا ع

هو إفراغ المدن من سكانها، ورغبة منهم بإنشاء نموذج لدولة زراعیة شیوعیة، كما قاموا بإعدام 

الطبقة الحاكمة السابقة، وتم فرض حكم دیكتاتوري سعیا وراء التخلص من الطبقة المثقفة وفرض 

كرات، أین لقو حتفهم بسبب المجاعة ثقافة العمل الیدوي، فقام بتسخیر المواطنین للعمل في معس

وسوء التغذیة، وبعد نحو أربع سنوات وموت من ملیون إلى إثني ملیون من سكان كمبودیا، تمت 

.)37(1979الإطاحة بنظام الخمیر الحمر عام 

طلبا إلى الأمم المتحدة لتقدیم ید المساعدة لها لأجل متابعة الكمبودیةقدمت الحكومة 

ي الجرائم في كمبودیا خلال فترن حكم الخمیر الحمر، فقامت الأمم المتحدة بدورها ومعاقبة مرتكب

المؤقتتین، لكن الحكومة وروانداإنشاء محكمة دولیة جنائیة مثل محكمتي یوغوسلافیا باقتراح

.)38(الكمبودیةرفضت هذا الأسلوب، لأن فیه مساس للسیادة الكمبودیة

ج، تم التوصل إلى إتفاق یقضي دبعد مفاوضات عسیرة بین الأمم المتحدة وحكومة الكمبو 

، وذلك طبقا للقانون 2003مارس 06، وذلك في الكمبودیةبإنشاء غرفة إستثنائیة داخل المحاكم 

.)39(، وتتكون من قضاة وطنیین وآخرین دولیینالكمبودي

لكمبودج، تم تقاسم إدارة المحكمة بین المسؤولین بعد الإتفاق بین الأمم المتحدة وحكومة ا

والأمم المتحدة، والمدعیین العامین وكذا قضاة التحقیق، وقد تم إقرار السجن المؤبد الكمبودیین

ة، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع راجع: إیلال فایز -37

.57، ص 2012القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة لنیل شهادة السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، راجع: سي محي الدین صلیحة، -38

.67، ص 2012ماجیستیر في القانون، تخصص قانون تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ال
39 - De la BROSSE Renaud , « Les trois génération de la justice pénal internationale , Tribunaux pénaux

internationaux , cour pénale internationale et tribunaux mixtes », In A.F.R.I , Vol VI , 2005, PP 154-166 .
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، فالغرفة الإستثنائیة لكمبودیا تنتمي للنظام القضائي الجنائي للكمبودج، لكن تم )40(كأقصى عقوبة

.)41(فیها وتدخل قواعد قضائیة فیهاتدویلها بسبب المشاركة الدولیة

المبحث الثاني:

ةإستعمال مجلس الأمن لسلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولی

لمجلس الأمن بسلطات عدیدة نظرا لدوره المهم والفعال في إرساء الأمن والسلم تم الإعتراف

الدولیین، فإضافة إلى السلطات التي تم عرضها مسبقا، نجد له سلطة أخرى تكمن في علاقته مع 

(المطلب الأول)،المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك في صورة إحالة قضایا إلیها لتنظر وتفصل فیها 

ر وجلي من خلال الممارسات التطبیقیة الذي یشهده الواقع، وإصدار عدة قرارات یحیل وذلك ظاه

(المطلب الثاني).بموجبها عدة حالات للمحكمة الجنائیة الدولیة 

المطلب الأول:

:الإعتراف لمجلس الأمن بسلطة الإحالة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة

میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بحقه في التصرف وإحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائیة إعترف

علما أن للإحالة شروط معینة تستند (الفرع الأول)،الدولیة رغم تضارب الآراء في هذا الخصوص 

(الفرع الثاني).إلیها لیتم الأخذ بها 

راجع: ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة -40

، 2012زو، والمنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي و 

.46ص 

راجع: بوفرقان حمامة، جزاء مخالفة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -41

.128، ص 2010الماجستیر في القانون، فرع: قانون التعاون الدولي،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول:

ا إلى المحكمة الجنائیة الدولیةمأساس حق مجلس الأمن في إحالة حالة 

یستند مجلس الأمن في إخسصاصه بإحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة إلى 

التي تنص على ما 13الفقرة (ب) من المادة أحكام النظام الداخلي لهذه الأخیرة، وبالتحدید إلى 

اق الأمم المتحدة، حالة إلى " إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثیلي: 

,)42(المدعي العام، یبدوا فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت"

لمجلس الأمن أمام المحكمة الجنائیة حالة فنجد عدة آراء متناقضة حول منح سلطة الإ

وحیادها، الدولیة، أین ذهب فریق للقول بأن منح هذه السلطة قد یؤثر في إستقلال هذه المحكمة 

بالتالي هذا ما سیأثر على دورها في تحقیق أهدافها، وسیأثر بالدرجة الأولى في تحقیق العدالة 

.)43(الدولیة

مع الإشارة إلى إلى أن إحالة حالة ما من مجلس الأمن إلى المدعي العام غیر مقیدة 

یم دولة لیست طرفا أو بمكان وقوع الجریمة إذا كانت على إقلیم دولة طرف، فلها أن تقع على إقل

على طائرة أو سفینة دولة غیر طرف أیضا، كما لا تتقید بكون المتهم أحد رعایا دولة طرف، فله 

أن یكون من دولة غیر طرف، بالتالي فالشرط الوحید هو أن الحالة تمثل تهدیدا للسلم والأمن 

.)44(الدولیین

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. من ال13أنظر: الفقرة (ب) من المادة -42

، 18راجع: جمعة سعید سریر، " العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي"، دراسات قانونیة، العدد -43

.200ص 

، 2009راجع: حمدي رجب عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتها بالقضاء الوطني، مطابع جامعة المنوفیة، -44

.99.ص
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الإحالة یعود إلى الرغبة في تفادي یرى الفقه أن من مبررات تمتع مجلس الأمن بسلطة 

كرار تجربة المحاكم المؤقتة والخاصة، التي لاقت معارضة شدیدة من المجتمع الدولي، إضافة إلى 

.)45(أن تلك المحاكم لاقت عدة عراقیل، خاصة من الجانب المالي والإداري

الفرع الثاني:

الدولیةشروط إحالة مجلس الأمن لحالة ما إلى المحكمة الجنائیة

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه ینعقد إختصاص المحكمة "إذا 

أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع، من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي 

المادة العام یبدوا فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت"، والجرائم المقصودة من هذه 

والتي تدخل ضمن إختصاصات المحكمة والواردة في المادة الخامسة من نظامها الأساسي هي: 

جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، أما جریمة العدوان فلا تدخل 

ضمن إختصاصها إلا بعد إعتماد حكم یعرف جریمة العدوان، ویضع شروطا، بموجبها تمارس 

.)46(حكمة فیما یتعلق بهذه الجریمةالم

ضوابط محددة، تتمثل في:ثلاثةمن خلال هذا النص یتضح لنا أن للإحالة 

یجب أن تكون الإحالة بناءا على الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل أولا: 

الخاص بحالات التهدید بالسلم والأمن الدولیین، لذا یرى البعض أن الفصل السابع من میثاق الأمم 

المتحدة یعطي لمجلس الأمن الحق في تقریر وإتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ على الأمن والسلم 

.)47(دولیین وإعادتهما إلى نصابیهما في حال تقرر وجود التهدیدال

، إجراءات القبض والتحقیق والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ( دراسة تحلیلیة مقارنة زینبراجع: محمد عبد السلام-45

.315، ص 2014، القاهرة، 1)، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط

حكمة الجنائیة الدولیة.راجع: المادة الثالثة والمادة الخامسة من النظام الأساسي للم-46

.25، ص 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1الأكیابي یوسف سلوى، الإحالة إلي المحكمة الجنائیة الدولیة، ط-47
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من 39أن تكون الإحالة صادرة من مجلس الأمن الدولي، ویتم ذلك من خلال المادة ثانیا:

المیثاق، التي تعطي لمجلس الأمن الدولي سلطة تحدید وقوع أي تهدید أو خرق للسلم والأمن 

.)48(الدولیین

ر قرار الإحالة وفقا لإجراءات منصوص علیها في المیثاق، وإلا أعتبر هذا یجب أن یصدثالثا: 

.)49(القرار غیر مشروع، وهذا الشرط من المسائل الموضوعیة

المطلب الثاني:

أهم قرارات مجلس الأمن لإحالة حالة ما للمحكمة الجنائیة الدولیة

منحت له وذلك في العدید من المواقف قام مجلس الأمن بممارسة صلاحیة الإحالة التي التي

فكان لهذه الممارسة نتائج حتمیة یتوصل إلیها بعد القیام بأداء مهامه ( الفرع الأول )،والحالات 

(الفرع الثاني).

الفرع الأول:

ات مجلس الأمن لسلطته في الإحالةتطبیق

من النظام الأساسي 13(ب) من المادة نتیجة للسلطة الممنوحة لمجلس الأمن في الفقرة 

المتعلق بإحالة حالة إقلیم دارفور 1593الأمن القرار رقم للمحكمة الجنائیة الدولیة، أصدر مجلس

.(ثانیا)بسبب الأوضاع في لیبیا 1970كما تبنى القرار رقم (أولا)،للمحكمة 

التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة راجع: دحماني عبد السلام، -48

.236ص ، 2012اه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل شهادة الدكتور 

المرجع السابق، ع من المیثاق، مجلس في تطبیق أحكام الفصل السابحدود سلطات مجلس الأمنراجع: حساني خالد،-49

.146ص 
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أولا: إحالة مجلس الأمن لقضیة دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة:   

تزایدت الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في دارفور، ما أثار قلق المجتمع الدولي، خاصة 

وأن كل محاولات الإتحاد الإفریقي باءت بالفشل، لذلك وردا على تلك الإنتهاكات قام مجلس الأمن 

ذلك الذي أحال بموجبه قضیة دارفور أمام المحكمة الجنائیة الدولیة و 1593بإصدار القرار رقم 

بناءا على التقریر الذي أعدته اللجنة الدولیة للتحقیق في دارفور والتي أنشأها الأمین العام بناءا 

.)50(على طلب مجلس الأمن الدولي

ففي بادئ الأمر تعامل مجلس الأمن مع الوضع في دارفور بالتعبیر عن قلقه والإدانة لتلك 

، التي نددت 1546د ذلك قام بإصدار اللائحة رقم الأوضاع، لكن كان موقفه یتسم بالهدوء وبع

بأعمال العنف والإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعبر عن قلقه من إستمرار 

.)51(الوضع

، 1593، وذلك بموجب القرار رقم 2005مارس 31أحال مجلس الأمن قضیة دارفور في 

.)52(2002كبة فوق إقلیم دارفور، وذلك من جویلیةبهدف متابعة المسؤولین عن الجرائم المرت

فبعد أن تمت إحالة القضیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لتنظر فیها إذا كانت تشكل جریمة 

تدخل في إختصاصاتها، تم فتح التحقیق في شأنها، أین أصدرت مذكرة قبض بحق الرئیس عمر 

.)53(البشیري وآخرون

.98راجع: إیلال فایزة، المرجع السابق، ص -50

2004، 1546أنظر: الفقرة السادسة من القرار رقم -51

1593أنظر: القرار رقم -52

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1أنظر: بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر، ط -53

.167، ص 2011
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، أنه یتمیز بالإنتقائیة، لأنه إستثنى القوات القائمة 1593قم غیر أن ما یعاب على القرار ر 

على حفظ الأمن والسلم في دارفور، والذین كانوا قد إرتكبوا بدورهم جرائم من إختصاص المحكمة 

الجنائیة الدولیة، ویعطي الإختصاص لدولهم، بدولهم، بمعنى أن محاكمة هؤلاء یعود لدولهم في 

.)54(لیةثبوت إرتكابهم لجرائم دو 

بالتالي فإن هذا القرار جاء منحازا ضد السودانیین من جهة، ومن جهة أخرى، فهو یتیح 

فرصة الإفلات لمجرمي الدول الأخرى من المساءلة الجنائیة والمحاكمة رغم كونهم مشاركین 

.)55(ومساهمین في تلك المجازر والفضائع المرتكبة

ام المحكمة الجنائیة الدولیة:ثانیا: إحالة مجلس الأمن لحالة لیبیا أم

، قام 2011بعد تصاعد وتیرة الأحداث في لیبیا وتأزم الأوضاع فیها بعد مظاهرات فیفري 

15مجلس حقوق الإنسان التابع للولایات المتحدة بإنشاء لجنة تحقیق دولیة، وذلك في جلستها 

من حقائق وإنتهاكات، ، وذلك من أجل الوقوف عند ما یحدث في لیبیا 2011فیفري 25بتاریخ 

.)56(وتحدید المسؤولین عنها أیضا، وذلك بهدف متابعتهم ومحاسبتهم

فتعتبر إحالة مجلس الأمن لحالة لیبیا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من أهم الممارسات 

ة هذه المهمة الهادفة لمتابعة ومحاسبة مخالفي قواعد القانون الدولي الإنساني في لیبیا، فقد تم إحال

.)57(الحالة في ظرف أسابیع من أول تقریر للمدعي العام

فإحالة الوضع اللیبي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة كان بموجب القرار رقم 

، علما أنه لم تكن هناك معارضة من طرف أي دولة، ومجلس الأمن قد إستند في )58(1970

54-KOLB, droitGénérale », in Robert KOLB Robert , « générale internationale pénal , question

internationale pénal, Ed bruylant, Bruxelles, 2008, p 251 .

.132راجع: لعمامرة لیندة، المرجع السابق، ص -55

.112راجع: إیلال فایزة، المرجع السابق، ص -56

أنظر: التقریر الأول المقدم من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن الدولي، عملا بقرار مجلس -57

.04، ص 2011، الصادر في أفریل 1970الأمن رقم 

.1970أنظر: قرار مجلس الأمن رقم -58
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لهذا القرار للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، والي كیف الوضع على أنه تهدید للسلم إتخاذه

، بالتالي فیعتبر هذا القرار ثاني قرار یتخذه مجلس الأمن من دخول نظام روما )59(والأمن الدولیین

، وقد جاء التصویت علیه نتیجة التقاریر الكثیرة عن 1593حیز النفاذ بعد القرار رقم 

الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان الحاصلة في لیبیا والإغتیالات وغیرها من التجاوزات، وقد بدأ 

مارس 30المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بالتحقیق في الجرائم ضد الإنسانیة في لیبیا منذ 

2011)60(.

الفرع الثاني:

الآثار القانونیة لسلطة مجلس الأمن في الإحالة:

یهدف منح مجلس الأمن لسلطة الإحالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلى تفادي عدم فعالیة 

المحكمة في حال عدم لجوء الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لممارسة 

.)61(من نظامها الأساسي13حقها المنصوص علیه في المادة 

فكان الهدف من منح مجلس الأمن سلطة الإحالة، هو إضفاء الصبغة العالمیة على 

المحكمة الجنائیة الدولیة في التحقیق والمقاضاة، ما یعني أنه في إنعقاد إختصاص المحكمة بناءا 

على قرار من مجلس الأمن فإن هذا الإختصاص ینصرف إلى جمیع الدول، طرفا كانت فیها أو 

ون قرار مجلس الأمن ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة، لكن رغم هذا الدور الذي لا، بالتالي یك

للقضاء یلعبه المجلس بسلطة الإحالة الممنوحة له، إلا أنه یؤدي تلقائیا إلى تعطیل العمل التكمیلي

، مایؤدي إلى حرمان القضاء الوطني من ممارسة إختصاصه الأصیل في المقاضاة الداخلي

العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع راجع: عمرون مراد،-59

.91، ص 2012تیزي وزو، تحولات الدولة، جامعة مولود معمري،

.115-114ص. راجع: إیلال فایزة، المرجع السابق، ص-60

.یة الدولیةلأساسي للمحكمة الجنائمن النظام ا13أنظر: المادة -61
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ر في الجرائم المرتكبة، بالتالي في حال إنعقد إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة والتحقیق والنظ

بناءا على قرار مجلس الأمن، یكون إختصاصه أصیل، أي لا یتدخل القضاء الوطني، ما یعني 

سمو المحكمة الجنائیة الدولیة على المحاكم الجنائیة الوطنیة، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس 

اره هیئة سیاسیة، فإن إعطاءه صلاحیة تحریك دعوى جنائیة یهز من الثقة في حیاد الأمن بإعتب

.)62(وإستقلال المحكمة فینقص من مصداقیتها

في إحالة مرتكبي الجرائم الدولیة فعلي من الناحیة دور مجلس الأمن أخیرا، نقول أنّ 

أسنند إلیه القیام بأعمال ، حیث مفعلیة في مكافحة هذه الجرائختصاصاتالقانونیة، نظرا لتمتّعه بإ

وممارسة اختصاصات غایة في الأهمیة في الجانب القضائي خاصة، منها إنشاء عدة أنواع من 

لكن یبقى دوره هذا محدود من الناحیة العملیة بسبب المحاكم كما لاحظنا، المؤقتة منها والمختلطة، 

خاصة في ظل تمتع الدول الأعضاء الدائمین فیه بحق الفیتو.صعوبة إتخاذ القرار في إطاره،

.319-318 ص. راجع: محمد عبد السلام زینب، المرجع السابق، ص-62
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خاتمة:

ذ قواعد القانون الدولي الإنسانيمن خلال بحثنا في موضوع آلیات مجلس الأمن في تنفی

مجلس الأمن إلى المجال الإنسانيسلطةامتدادوبعدما قمنا بعرضه من وسائل وآلیات، وكیفیة  

الجسیمة، توصلنا إلى ملاحظة الانتهاكاتوكذلك تعرضنا إلى طرقه المستعملة في ردع وقمع 

:تكمن فيبعض النتائج، ولعل أهمها

فیما یخص الآلیات غیر القضائیة لمجلس الأمن، فنلاحظ أن:

سواءعلى السلطة الحاكمة، عدة أدوات للضغط استخدامتنطوي على الاقتصادیةالعقوبات -1

مجموعة متمردین، ومن بین أدوات تواجه، أو سلطة حاكمة احتلالالأخیرة سلطة  ذههكانت 

تعتبر وسیلة الاقتصادیة، فالعقوبات الضغط هذه نجد التجویع، ما یتنافى مع اتفاقیات جنیف

وسلاح عشوائي، بالتالي فهو یمس المدنیین بالدرجة الأولى، ما یستدعي إعادة النظر في انتقامیة

ه الآلیة تتنافى من جانب مع ذه الوسیلة، فما حدث في العراق یعتبر مأساة حقیقیة، بالتالي فإن ههذ

القانون الدولي الإنساني.

من بین أهم آلیات مجلس الأمن في تحقیق أهدافه بحفظ السلم الاقتصادیةباعتبار العقوبات -2

وذلك بسبب أن مجلس الأمن یعمل فیما والأمن الدولیین، إلا أنها بعیدة عن المصداقیة والشرعیة، 

یسمى بالنظام العالمي الجدید الأحادي القطبیة، وذلك تحت زعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، 

وذلك بالتالي فهي تمارس التسلط الدولي، والتي تعمل على إزاحة الشرعیة الدولیة أو محاصرتها، 

قراراته لهدف تحقیق المصالح السیاسیة من خلال هیمنتها على مجلس الأمن الدولي، وتوجیه 

الأمریكیة، ما یؤدي إلى إنقاص فعالیة  أعمال مجلس الأمن.

تسببت القوات الدولیة التابعة للأمم المتحدة خلال تدخلاتها العسكریة في العدید من النزاعات -3

الضرر بالمدنیین من  قوكذا إلحاجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، انتهاكاتالدولیة إلى 

  هذه القوات. اعتداءاتخلال 
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في إنشاء المحاكمفالجنائیة الأمنمجلس طریقةنّ أأما فیما یتعلق بالآلیات القضائیة، فنلاحظ 

منتهكي إفلات لانتشار تولد الأمل في وضع حد الدولیة في تقدم دائم، فمن جهة فإن هذه المحاكم 

.العقابمن قواعد القانون الدولي الإنساني 

إلا أنه یعاب على هذه المحاكم أنها ذات طابع مؤقت، محدود في نطاق زمني ومكاني 

محددین، إضافة إلى خلو هذه المحاكم من عقوبة الإعدام، التي لها أن تكون أنسب عقوبة لبعض 

إضافة إلى ذلك، فإنّ إنشاء المحاكم من طرف هیئة مجلس الأمن قد ، نالدولییالمجرمین 

للتلاعب السیاسي.یعرضها 

الدولي التي تكمن في أما فیما یخص بالمحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتها بمجلس الأمن 

فتؤكد استقلالیة كل منهما، بالتالي فإن سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة ما تدخل ،الإحالة

اق، فإن لهذه ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بقرار صادر وفقا للفصل السابع من المیث

المحكمة سلطة مراجعة هذا القرار وفقا لأسس معینة لتحدید مدى اختصاصها وقبول الدعوى 

أمامها. 

آثار لحالات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة له مجلس الأمن  لةإحاإضافة إلى ذلك، فإنّ 

تختص المحكمة ، فهو یساهم في منع الإفلات من العقاب، بالتالیفإنه في هذه الحالة،بیةإیجا

بالنظر فیها بعد التحقق من الشروط.

التي یضعها مجلس القضائیةغیر و لقضائیة االعراقیل التي تواجه كل من الآلیات لتفادي 

ما یلي:بعض التوصیات، ومن بینها نقترح ، الأمن لتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني

لمبینة في قرار العقوبات، حتى تضمن فعالیتها، لا بد من إعطاء فرصة للإستثناءات الإنسانیة ا-1

فلا یجب قمع انتهاكات بانتهاكات أخرى،كما لا بد من تسهیل الإجراءات على هذه الإستثناءات.

فذلك یجعل ،في الولایات المتحدة عند حدهاةیجب إیقاف الدول الكبرى والقوى الدولیة المهیمن-2

الأمور تحت سیطرتها، أما الدول الأخرى فلا سلطة لها ولا قوة.
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وذلك  العدول عن آلیة العقوبة الإقتصادیة، وكذا لا بد من تعدیل شروط التدخل الإنساني-3

لمخالفته لمنظومة القیم التي أرستها الأمم المتحدة، ولمساسه بحقوق المدنیین في معظم تطبیقاته، 

بدایة أن: المجتمع الدوليعلق بالآلیات القضائیة، فیتعین على أما فیما یت

عقوبة الإعدام في النظم الأساسیة للمحاكم المؤقتة هذا إذا تم إعادة تجربة إنشاءها. إدراج - 1

إدراج التعاون بین الدول والمحاكم المؤقتة، ذلك إن تم إنشاء هذه المحاكم مستقبلا.-2

معها، وذلك الجنائیة الدولیة إلى مجلس الأمن في حال عدم التعاونتوسیع مجال لجوء المحكمة-3

لیشمل جمیع القضایا حتى تلك التي لم یتم إحالتها من مجلس الأمن.

ومنع إستخدام القانون الدولي الإنساني كذریعة مجلس الأمن إعادة النظر في آلیات-4

.للممارسات الدولیة غیر المشروعة
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:أولا: باللغة العربیة

الكتب:أ/ 

أبو العلاء أحمد عبد االله، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین: مجلس .1

.2008غیر، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الأمن في عالم مت

الشكري علي یوسف، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر: دراسة في محكمة یبزج، .2

والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقا لأحكام نظام  ارواندنورمبرج، طوكیو، یوغوسلافیا السابقة، 

.2005، یتراك للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 1روما الأساسي، ط 

عالم متغیر، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، القضاءالجنائي الدولي في.3

.2011عمان، 

، دار 1: بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر، ط .4

.2011النهضة العربیة، القاهرة، 

امعة جقتها بالقضاء الوطني، دط، مطابعحمدي رجب عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلا.5

.2009المنوفیة، 

خلیل الموسى محمد، إستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الأردن، .6

.2004، 1ط 

، دار النهضة 1عبد الظاهر أحمد: دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، ط.7

.2012العربیة، القاهرة، 

الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمر سعد االله، حقوق الإنسان والشعوب، الطبعة .8

.2005الجزائر، 

، منشورات 1عیتاني زیاد، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي،ط.9

.2009الحلبي الحقوقیة، د ب ن، 
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محمد عبد السلام زینب، إجراءات القبض والتحقیق والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة .10

.2014، القاهرة، 1تحلیلیة مقارنة )، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط(دراسة 

ة ضالنطاق الزماني)، دار النه-مدخل، قانون النزاعات المسلحة الدولیة (الحازممحمد عتلم.11

.2002، 2العربیة، القاهرة، ط 

.2009الجدیدة، القاهرة, لإقتصادیة للأمم المتحدة، دار الجامعة ا محي الدین جمال، العقوبات.12

، دار النهضة العربیة، 1الأكیابي یوسف سلوى، الإحالة إلي المحكمة الجنائیة الدولیة، ط.13

.2011القاهرة، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة:ب/ 

الرسائل الجامعیة:-1

التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس دحماني عبد السلام، .1

الأمن الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.

حساني خالد، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق، .2

-2012أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

2013.

كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، كلیة خلفان .3

.2007الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

خلیل أحمد خلیل العبیدي، حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة في القانون الدولي .4

ة في القانون الدولي لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص: فلسفرسالةالإنساني والشریعة الإسلامیة، 

.2008الإنساني، جامعة سانت كلمنتس العالمیة، 
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المذكرات الجامعیة:-2

أحسن كمال، آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني في ضوء .1

التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

.2011التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في  الماجستیرإیلال فایزة، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة .2

.2012القانون، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ساني، مذكرة لنیل نون الدولي الإنبن عبید إخلاص، آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القا.3

ر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، یشهادة الماجست

.2009-2008باتنة، 

بن كرویدم غنیة، التنفیذ الدولي للقانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .4

.2008-2007بوعلي، الشلف، القانون العام، جامعة حسیبة بن 

بوفرقان حمامة، جزاء مخالفة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، .5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون التعاون الدولي،  جامعة مولود معمري، تیزي 

.2010وزو، 

یة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حما.6

.2011الماجستیر في القانون، فرع: القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دیلمي لامیاء، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة لنیل شهادة .7

ولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون الدولي، تخصص قانون التعاون الد

2012.

رخروخ عبد االله، الحمایة الدولیة للأفراد: وفقا لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة .8

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة 

.2003-2002الحقوق، 

الجزاءات الدولیة غیر العسكریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص سولاف سلیم، .9

.2006القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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مذكرة السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة،سي محي الدین صلیحة،.10
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  ملخص:

یتمتع مجلس الأمن بآلیات كفیلة بتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، وھي كثیرة، منھا 

من جھة، الاقتصادیةغیر القضائیة والقضائیة ،والآلیات غیر القضائیة تنقسم إلى نوعین، العقوبات 

، والتدخل الإنساني، وھاتان الآلیتان تساھمان بشكل واسع في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني

كما نجد نوعا آخر من الآلیات والتي تتمثل في سلطة مجلس الأمن في إنشاء محاكم جنائیة دولیة، 

،لقانون الدولي الإنسانيمنھا المِؤقتة، ومنھا المختلطة، والھدف منھا ھو متابعة منتھكي قواعد ا

فتوجت أعمال المجلس في الأخیر بإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، تمارس نفس مھام المحاكم 

فقط، والعلاقة تكمن في إعطاء والزمنیةفي الإختصاصات المكانیة الاختلافالأخرى، مع 

.صلاحیة الإحالة لمجلس الأمن

Résumé

Le Conseil de sécurité dispose de mécanismes capables d'appliquer les

règles du droit international humanitaire, et ils sont nombreux, y compris des

mécanismes non-judiciaires et judiciaires et non judiciaires sont divisées en

deux types, les sanctions économiques, d'une part, et l'intervention humanitaire,

qui sont largement utilisés dans l'établissement des règles du droit international

humanitaire.

Nous trouvons aussi un autre type de mécanismes qui sont dans le Conseil

de sécurité, le pouvoir de créer un tribunaux pénaux internationaux temporaires,

dont, notamment l'hybride, dont le but est de poursuivre les contrevenants aux

règles du droit international humanitaire, Dans ce dernier, il a été créé Cour

pénale internationale permanente, afin d'éviter la création de tribunaux

temporaires chaque fois il ya des violations, La différence entre eux dans la

compétence spatiale et temporelle, et la relation est de donner le pouvoir à la

saisine du Conseil de sécurité.


